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الإنسان على وجه الأرض، و ذلك عند موت هابیل على ید أخیه قابیل، جریمة القتل منذ دبّ  عرفت    

إذ بدأت سلسة غیر متناهیة لجرائم القتل ل بحیث كانت هذه أول جریمة على وجه الأرض، إذ تعتبر بدایة

هذه الأسباب شخصیة هذه الجریمة تتكاثر بتكاثر الإنسان، و بالرغم من وجود أسباب للقتل قد تكون

تلف من شخص لآخر لكن عندما تأخذ هذه الدوافع اتجاه آخر أو أبعاد أخرى، فإن جریمة القتل تأخذ تخ

منعطفا جدیدا، ذلك عندما ترتكب بسبب وجود اختلاف بین القاتل و المقتول قد یكون بسبب اللون أو 

مة الإبادة، بحیث تقوم جماعة معینة على الدین أو العرق، هنا یتحول المصطلح من جریمة القتل إلى جری

.ي الدین أو العرق أو ما شابه ذلكإبادة جماعة أخرى تختلف معها ف

و قد عرفت البشریة هذا النوع من الجریمة الذي یدعى بجریمة الإبادة الجنس البشري، التي تركت 

كر و لو جزء منها فما فعله سنذكثیرة لا نستطیع ذكرها كلها،بصماتها عند كل الشعوب و الأمثلة 

م، حیث كان وثنیا أمر بهدم 284الإمبراطور عند تولیه الإمبراطوریة الرومانیة سنة "دقلندنیوس ""

الكنائس و حرق الأناجیل و عزل كل من یعتنق الدین المسیحي من الوظائف العامة، و لما اعترض 

م و إعدامهم فاستشهد الكثیر منهم، و یذكرنا أقباط مصر على هذه الإجراءات التعسفیة أمر بالقبض علیه

على أرض فلسطین و الجرائم التي ارتكبت في ذلك الوقت، و ما 11التاریخ بالحروب الصلیبیة في القرن 

جاة منهم إلى م و فرار من استطاع الن1493قام به الكاثولیك من إزهاق أرواح المسلمین في إسبانیا 

.شمال إفریقیا و مصر

ة الأرمینیین من قبل الإمبراطوریة طاق هذه الجریمة في العصر الحدیث، فمن إبادتسع نو ا       

لإبادة في دول البلقان، مرورا بأكبر إبادة اایة التسعینیات العثمانیة، إبادة الیهود على ید النازیة، إلى غ

عة و الأكراد في العراق ، و لا ننسى جرائم الإبادة التي ارتكبت في حق الشی1994عرفتها البشریة برواندا 

رفور لى ارتكابها في داو إیران و سوریا، فجریمة إبادة الجنس البشري ماضیة قدما نحو الأمام، وصولا إ

.ضیتینالسودان منذ السنتین الما

و یعود الفضل للحرب العالمیة الثانیة التي اشعلت فتیل الوعي في نفوس المجتمع الدولي الذي 

كمتي نورمبورغ و طوكیو لمعاقبة مجرمي الحرب التي تدخل ضمن قانونیهما الأساسیین بفضله أنشئت مح

هذه الجریمة، و بالرغم من الانتقادات التي واجهتها كل من المحكمتین على أساس خرقهما لمبدأ الشرعیة، 

سف كانت زال مفعولها إلا أنّ أنهما ساهمتا في الحد من هده الجریمة، لكن للأضرفیةكما أنها محاكم 

الجریمة أقوى و أوسع، مما أدى بالمجتمع الدولي و عن طریق الجمعیة العامة للأمم المتحدة للعمل على 
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، و تتمثل في اتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس )1(إصدار نصوص قانونیة تجرم مثل هذا النوع من الجرائم

.)2(1948البشري 

ادة الجماعیة یكتسي أهمیة كبیرة لما أثاره من جدل فقهي مما لاشك فیه أنّ طرح موضوع جریمة الإب

حول إقرار مبدأ إسناد المسؤولیة الدولیة، كما أن أهمیة هذا الموضوع یكمن في مدى خطورته و استنكار 

.الرأي العام له، و هذا ما یدفعنا إلى الرغبة في الحد من هذه الجرائم عن طریق معاقبة هؤلاء المجرمین

رز أهمیة هذا الموضوع أیضا على المستوى الواقعي العملي من خلال المحاكمات التي تمت كما تب

سواء أمام المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة أو المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، فیسلط العقاب على 

لآراء حول إسناد المتسبب بالضرر سواء كان الدولة أو الأشخاص الطبیعیین التابعین لها، و قد تضاربت ا

المسؤولیة الجنائیة للدولة أو الأشخاص الطبیعیین التابعیین لها، كذلك التطرق إلى العقوبة أو الجزاء الذي 

یمیز القاعدة القانونیة عن غیرها من قواعد السلوك الأخرى و أهمیته ما یرتب علیه من حمل الأشخاص 

ع ــــوب للقمــــهم باعتبارهم أسلــــقوبة علیــــبق العــأن تطن على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني خوفا م

.و الردع في آن واحد

الواقع، و تطبیق الجزاء من الانتهاككما تتجلى أهمیة الموضوع في تقییم مدى تناسب العقوبة مع

.الناحیة الواقعیة

ماعیة اعتبارین، اعتبار ذاتي و آخر الجلاختیار موضوع جریمة الإبادةمن الأسباب التي دفعتنا 

الذاتي یتعلق بانتشار الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانیة، منها جریمة الإبادة فالاعتبارموضوعي، 

الموضوعي فیتمثل في محاولة الاعتبارالجماعیة حیث اتسع نطاقها لتشمل كل مكان في هذا العالم، أما 

لأضرار الناجمة عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة و إبراز ، منها االهامةبحث العدید من النقاط 

المسؤولیة المترتبة على هذه الانتهاكات، خاصة و أنّ ذلك یعتبر السمة الممیزة لأي نظام یحرص واصفوه 

.على فعالیة و استمراره و احترام أحكامه

و ما الإبادةالجماعیةریمة مامدى فعالیة القانون الدولي الانساني في ردع و قمع ج:طرح الإشكالیة

مدى مسؤولیة مرتكبیها؟

المطروحة أعلاه، قسمنا دراستنا هذه إلى فصلین، حیث نتناول في الإشكالیةو للإجابة على هذه 

القانون الدولي الإنساني و سنتعرض فیه إلى الإطار لأحكامخرق :الفصل الأول جریمة الإبادة الجماعیة

الصادر في 260اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیها التي صادقت علیها منظمة الأمم المتحدة بقرارها رقم -)1(

 .1951أوت  12التي دخلت حیر النفاذ في 1948دیسمبر 09

. 6و  5 ،ص، ص2009ق، دار الهدى، الجزائر، بشري بین النص و التطبیلاجهاد سلمى، جریمة إبادة الجنس-)2(
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الأول، أما المبحث الثاني فقد خصصناه لتجریم المبحثبادة الجماعیة و ذلك في المفاهیمي لجریمة الإ

المواثیق الدولیة لجریمة الإبادة الجماعیة ، بینما تناولنا في الفصل الثاني آلیات مكافحة جریمة الإبادة 

ائیة و غیر الجماعیة و مسؤولیة مرتكبیها و ذلك في مبحثین حیث درسنا في المبحث الأول الآلیات القض

فقد تطرقنا فیه إلى المسؤولیة الدولیة عنارتكاب جریمة الثانيالقضائیة لمكافحة جریمة الإبادة أما المبحث 

.الإبادة الجماعیة

و اعتمدنا خلال دراستنا لهذا الموضوع المنهج العلمي الموضوعي حیث قمنا باستعراض جمیعالآراء 

.ضوع البحث، ثم مناقشتها طبقا لقواعد القانون الدولي الإنسانيالفقهیة و القانونیة المتعلقة بمو 

یث یعتبر منهج مكمل للمنهج الأول كما اعتمدنا خلال هذه الدراسة المنهج الوصفي و التحلیلي ح

و مفاده تحلیل الآراء و المواقف و تمحیصها بموجب قواعد القانون الدولي، كذلك تحدید مفهوم جریمة 

لى المعرفة القواعد القانونیة ’جماعیة بهدف تأصیلها تأصیلا قانونیا یساعد على الوصول الإبادة ال

المنظمة لها، بما یسهل من حیث النتیجة دراسة الموضوع على أسس قانونیة و موضوعیة واضحة، و كذا 

.وصف الآلیات القانونیة التي ساهمت في فرض أحكام المسؤولیة الدولیة

تاریخي فقد اعتمدناه لسرد و التعرض لمختلف التطورات التاریخیة التي مرّ بها تعریف أما المنهج ال

وصولا إلى نظام 1899ؤولیة الدولیة انطلاقا من اتفاقیة لاهاي الإبادة الجماعیة و مراحل تطویر المس

.1998روما الأساسي لسنة 



الفصل الأول

خرق لأحكام :جریمة الإبادة الجماعیة

القانون الدولي الإنساني
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ن و ــــــي مست الأمـــالترائم و الانتهاكـــات الدولیة ــن الــــجلقد شهد العالم في القرن الماضي مجموعة م

، حیث استعملت فیها الأسلحة الفتاكة و المبتكرة حدیثا و التي ألحقت خسائر ضخمة السلم الدولي

ل الذكر جریمة الإبادة الجماعیة التي تعتبر من بین بالبشریة و من بین أهم هذه الجرائم نذكر على سبی

مما دفع المجتمع الدولي إلى السعي لإیجاد حلول للقضاء على هذه الجریمة ،بالإنسانیةهم الجرائم الماسةأ

الجماعیةبتأسیس اتفاقیة منع جریمة الإبادة اتوجت و التي الاتفاقیاتالدولیة و ذلك بعقد مجموعة من 

إلى معاقبة التي تجرم أعمال الإبادة و الدعوةء بمجموعة من النصوص القانونیة و التي جا1948لسنة 

.مرتكبیها و هذا ما دعت إلیه المحكمة الجنائیة الدولیة

و لقد خصصنا في هذا الفصل من دراستنا لمعرفة ماهیة جریمة الإبادة الجماعیة و ذلك بالتطرق 

إلى تعریف هذه الجریمة ثم خصائصها و تمییزها عن الجرائم الأخرى و في الأخیر سوف نتكلم عن 

ة ـــادة الجماعیـــجریمة الابـــة لـــمواثیق الدولیـــریمة و القسم الثاني سوف نتحدث عن تجریم الأركان هذه الج

خیر ثم في الأ1948الابادة الجماعیة بالتطرق إلى المواثیق العامة ثم تحلیل اتفاقیة منع جریمةو ذلك 

  .ةتأكید المحكمة الجنائیة الدولیة على تجریم الإبادة الجماعینتكلم عن 
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المبحث الأول

الإبادة الجماعیةي لجریمةماهیمفالإطار ال 

یث تمس أشخاص تجمعهم رابطة الدین من أهم الجرائم في حق الإنسانیة حتعتبر جریمة الإبادة 

و تمییزها إلى تعریف الإبادة الجماعیة ولكي تسهل دراسة هذه الجریمة سوف نتطرق ، ق و اللغةو العر 

و كذا تبیان الأركان العامة )المطلب الثاني( هاصائصخثم إلى )المطلب الأول(ائم الأخرىعن الجر 

  .)لثالمطلب الثا(ة الإبادة الجماعیةلجریم

المطلب الأول

تعریف الإبادة الجماعیة و تمییزها عن الجرائم الدولیة الأخرى

الفرع الأول

تعریف الإبادة الجماعیة

التعریف اللغوي: أولا

).1(أهلك الأعداء :أهلكه، إبادةو : عني هلك وأبادهتبیدودة و بیودا، و ، بیادا، و بیدا:الإبادة

صطلاحيالاالتعریف:ثانیا

"Génos"مركب في الحقیقة من كلمتین، الأولى یونانیة "Génocide"مصلح الإبادة الذي هوإنّ 

استعمل هذا و  .Tuer"تعني قتل و " Cide" الثانیة لاتینیةو  ،"Tribu"أو قبیلة "RACE"تعني الجنس و 

المصطلح للدلالة على الجرائم البشعة المرتكبة من طرف النازیین في أوروبا من أفعال الإبادة الجماعیة 

.)2(للیهود أثناء الحرب العالمیة الثانیة

1994نة س"Génocide"فیإطلاقه للمصطلح)3("رافاییل لمكین"كما یعود الفضل للدكتور البولوني 

.)4("حكم المحور في أوروبا المحتلة"في كتابه الشهیر 

.56، ص1986، بیروت، 20، دار المشرق، الطبعة الإعلامغة و المنجد في اللّ -)1(

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون المحكمة الجنائیة الدولیةاختصاصاتالقیود الواردة على بوغرارة رمضان، -)2(

.76، ص2006الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

(3)- Geofrrey Grand Jean, les jeunes belges francophones et le génocide des juifs, thèse de doctorat en vue de

l’obtention de grade de docteur en science politique et social. Université de liège, Belgique, 2012, p.17.

.12-11،ص ،المرجع السابق، سلمىجهاد-)4(
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التعریف القانوني:ثالثا

بموجب قرار بتعریف جریمة إبادة الأجناسللأمم المتحدة قامت الجمعیة العامة  11/12/1946في     

مثل إنكار حق إنكار حق الوجود لجماعات بشریة بأكملها، كالقتل الذي ی:"حیث ذكرت أنه" 96"لها رقم 

العقاب دة الجنس و هذا القرار یعتبر كمقدمة لصدور الاتفاقیة الدولیة لمنع إبا، و ...."الشخص في الحیاة

بالإجماع 09/12/1948لمتحدة في التي وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم ا1948علیها لسنة 

یة حسب المادة الثانیة من اتفاق ذلكسابق الإشارة إلیه و  96ها رقم ر تضمنت دیباجتها نفس محتوى قراو 

.)1(المتعاقبة علیهامنع جریمة الإبادة الجماعیة و 

لقد جاء تعریف جریمة الإبادة الجماعیة أیضا حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في و     

إهلاك جماعة المادة السادسة منه على أن الإبادة الجماعیة هي أيّ فعل من الأفعال التالیة یرتكب بقصد

:قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتها هذه، إهلاكا كلیا أو جزئیا

.قتل أفراد الجماعة-

.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة-

.إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیا-

.ل الجماعةفرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخ-

)2(.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى-

الفرع الثاني

الأخرىالجرائم الدولیةبعض  عن الإبادة الجماعیةجریمةتمییز

قد یتداخل مفهوم جریمة الإبادة الجماعیة مع الجرائم الأخرى، و ذلك باعتبارها جرائم دولیة تمس 

بادة علیه فیجب إیجاد تمییز بین هذه الجرائم و جریمة الإو  كرامة الإنسانیة و بوجود الإنسان،بال

على هذا فإننا سوف نتطرق إلى إیجاد التمییز بین جریمة الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الجماعیة،و 

  ).اثانی(ثم تمییزها عن جریمة الحرب ) أولا(الإنسانیة 

انیةعن الجرائم ضد الإنسالإبادة الجماعیةجریمة تمییز : أولا

على أنها تلك الأفعال التي تمس الإنسان في كرامته و حقه فيالجرائم ضد الإنسانیةتعریف تم لقد    

  ادةـــة إبـــها جریمــــمثالالمــبرمة،و ختلفة ـــة المـــحیاة و قد عدّدت هذه الأفعال من خلال الاتفاقیات الدولیال 

و التوزیع، مصر ردار العلوم للنش، المسؤولیة الدولیة عند ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیةأیمن عبد العزیز سلامة، -)1(

.22، ص2006

.77.سابق، صالمرجع البوغرارة رمضان، -)2(
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.)1(1948البشري لعام الجنس

إبادة در القول أنه قبل مرحلة تعریف هاتین الجریمتین وصل حد التداخل بین جریمتي و لكن یج

و الجرائم ضد الإنسانیة إلى اعتبار جریمة الإبادة الجماعیة كجریمة  ضد الإنسانیة أي الجنس البشري

ا و هذ 1945یه لائحة نورمبورغ لسنة ونة لهذه الأخیرة و هذا ما نصت علتدخل ضمن الافعال المك

للتداخل و التشابه في الأعمال المكونة لكل منهما خاصة في خطورة و فظاعة الآثار التي تخلفها كل 

.منها

و على هذا كله فإنه في الكثیر من الحالات یمكن اعتبار جریمة الإبادة الجماعیة من قبل الجرائم 

قت السكان المدنیین المكونین في نفس الو التي تستهدف الجماعاتضد الإنسانیة، لأن جریمة الإبادة

.لهذه الجماعات كأفراد أو كأشخاص

و رغم التشابه الذي تتمیز به هاتین الجریمتین إلا أنّ خطورة و جسامة هذه الجریمة دفعت 

بالجماعة الدولیة إلى إعادة النظر في تكییفها، بحیث أصبحت جریمة مستقلة و ذات مفهوم مستقل عن 

نیة، و ذلك بدءا من اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع إبادة الجنس البشري التي لم یشر إطلاقا الجرائم ضد الإنسا

.إلى الجرائم ضد الإنسانیة باعتبارها جرائم مستقلة عن جریمة الإبادة الجماعیة

كما یظهر هذا التمییز أیضا في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا 

د النص على لسابقة و رواندا، و كذلك من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بحیث ور ا

.)2(الإنسانیةبادة الجماعیة كجریمة مستقلة عن الجرائم ضد جریمة إ

بین الجریمتین من حیث أسباب تجریمها، بحیث أنّ أساس التجریم في جریمة الاختلافكما یظهر 

اعیة هو حمایة الجماعة، سواء كانت عرقیة، اثنیة، أو دینیة من التدمیر الكلي أو الجزئي الإبادة الجم

منظمة بینما أساس التجریم في الجرائم ضد الإنسانیة یعود إلى حمایة السكان المدنیین من الاعتداءات ال

.)3(التي یحتمل أن یتعرضوا لها

:لنیل شهادة الماجستیر، فرع، النظام القانوني لجریمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي، مذكرة بلول جمال-)1(

.82، ص 2003القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

أنظر الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا السابقة و رواندا و النظام الأساسي للمحكمة -)2(

.الجنائیة الدولیة

.83ل، المرجع السابق، ص بلول جما-)3(
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عمدنا إلى اتخاذ الجرائم ضد الإنسانیة عنلبشري الجنس التوضیح اكثر حول تمییز جریمة إبادة 

بعض الأفعال التي تعد من قبیل الجرائم ضد الإنسانیة، كنماذج عن هذه الأخیرة لتمییزها عن جریمة 

ثم تمییزها عن جریمة التمییز) أ(الإبادة الجماعیة و ذلك من خلال تمییز هذه الأخیرة عن جریمة التعذیب

  .)ج( مییزها عن جریمة الاضطهادو أخیرا ت) ب(العنصري 

تمییز جریمة الإبادة الجماعیة عن جریمة التعذیب-أ

أي : "على أنها1984التعذیب سنة مناهضةمن اتفاقیة 01في المادة جاء تعریف جریمة التعذیب

یلحق عمدا بشخص ما، بقصد الحصول من هذا عقلیاعمل ینتج عنه ألم أو عذاب شدید جسدیا كان أو

لشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبة على عمل ارتكبه او یشتبه في ا

، عندما یلحق مثل هذا الألم أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخویفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث

لیه أو أو العذاب لأي سبب من الأسباب یقوم على التمییز أیا كان نوعه، أو یعرض علیه أو یوافق ع

یسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر یتصرف بصفته الرسمیة، ولا یتضمن ذلك الألم أو العذاب 

.)1(الناشئ عقوبات قانونیة، أو الملازم هذه العقوبة أو الذي یكون نتیجة عرضیة لها

سنحاول و من هذا التعریف یتضح لنا الفرق بین جریمة الإبادة الجماعیة و جریمة التعذیب الذي 

:إبرازه فیما یلي

من خلال اشتراكهما في الركن المادي الذي جریمة التعذیبمعجریمة الإبادة الجماعیة تتشابه 

یتمثل في إلحاق أذى جسدي، كما یتشابهان أیضا في عنصر العمد، فكلا الجریمتین عمدیتین تقومان 

.على أفعال لا إنسانیة

ن هاتین الجریمتین في القصد الجنائي، فهذا الأخیر في جریمة الإبادة بینما یبرز الاختلاف بی

الجماعیة یكمن في الإهلاك الكلي أو الجزئي لجماعة معینة أما في جریمة التعذیب فإن القصد الجنائي 

غامض و مكتوم یصعب معرفته، فقد یكون جریمة ضد الإنسانیة أو جریمة حرب و تعذیب الذي یؤدي 

بر إبادة، و كذا التعذیب عن طریق الأفعال المنصوص علیها في اتفاقیة منع الإبادة إلى القتل یعت

.)2(1948الجماعیة و المعاقب علیها سنة 

التعذیب و غیره من ضروب المعاملة القاسیة او اللاإنسانیة أو المهنیة، اعتمدت و عرضت للتوقیع و مناهضةاتفاقیة -)1(

و دخلت حیز 1984جوان 10، المؤرخ في 46/39التصدیق و الانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

.1987یة جویل26النفاذ في 

.25جهاد سلمى، المرجع السابق، ص -)2(
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جریمة إبادة الجنس البشري و جریمة التمییز العنصري - ب

ع التمییز باستقراء المادة الثانیة من اتفاقیة الإبادة الجماعیة و المادة الثانیة من اتفاقیة من

.أنّ هاتین الجریمتین تشتركان في بعض النقاط و تختلفان في نقاط أخرىنلاحظ)1(العنصري

بالنسبة للاختلاف الموجود بین الجریمتین یكمن في أنّ الأفعال المكونة لجریمة الإبادة الجماعیة 

:جاءت على سبیل الحصر و تتمثل في

.الجماعةمن قتل أفراد -

الجماعةجسدي أو روحي خطیر بأعضاء من أذى إلحاق-

ها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیاإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد ب-

تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعةفرض تدابیر -

.نقل أطفال جماعة عنوة إلى جماعة أخرى-

من 02فقط فمن خلال المادةبینما حددت الأفعال لجریمة التمییز العنصري على سبیل المثال

اتفاقیة منع التمییز العنصري یتضح أنّ الاضطهاد أو المعاملة القاسیة أو أي فعل غیر إنساني آخر لفرد 

أو لفئة مقهورة على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الدیني أو الرأي السیاسي من طرف فئة 

ساواة بین الفئتین یمكنها أن تقوم بأفعال لاإنسانیة أخرى ما فئة مقهورة ز ذلك بهدف عدم الممتسلطة على 

تهدف إلى التفرقة أو الاضطهاد، و بالتالي تختلف عن جریمة الإبادة الجماعیة التي تقام على أفعال 

محددة في اتفاقیة منعها و ذلك بهدف التدمیر الكلي أو الجزئي لفئة معینة، كما یكمن الاختلاف بین 

وع القصد الجنائي الخاص، كون جریمة إبادة الجنس البشري تنطوي على القتل و الإیذاء الجریمتین في ن

الجسدي و الروحي لجماعة قومیة، دینیة أو عرقیة، بخلاف جریمة التمییز العنصري التي تنطوي على 

.و التفرقةالاضطهاد

بالإضافةا فئة عرقیة أو دینیة أما التشابه الموجود بین الجریمتین یكمن في الفئة المستهدفة كونه

قتل :إلى كون مجموعة من الأفعال تعتبر جریمة إبادة و جریمة تمییز عنصري في آن واحد و نذكر منها

أو فئات عنصریةأعضاء فئة من الفئات العنصریة، إلحاق أذى بدني أو عقلي خطیر بأعضاء في فئة 

م، إخضاع فئة أو فئات أو سجنهم بطریقة غیر التعدي على كرامتهم و حریتهم أو التعسف في توقیفه

.)2(قانونیة، إخضاع فئة أو فئات عنصریة لظروف معیشیة معینة بهدف الهلاك الكلي أو الجزئي

المؤرخ في 2160اتفاقیة القضاء على التمییز العنصري التي اقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب قرار رقم -)1(

.04/07/1969، دخلت حیز النفاذ في 21/12/1965

.26-25جهاد سلمى، المرجع السابق، ص -)2(
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و جریمة الاضطهادجریمة الإبادة الجماعیة -ج

تعتبر جریمة الاضطهاد حرمان جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان عمدا من الحقوق 

یة و ـجریمة الإبادة الجماعیتضح أن التداخل الموجود بین و من هنا)1(ساسیة بما یخالف القانون الدوليالأ

.یكمن في الفئة المستهدفةجریمة الاضطهاد

تل ـــى القـــیة تهدف إلـــماعـــادة الجـــة الإبـــریمـــون أنّ جـــي كـــأما التباین بین هاتین الجریمتین یكمن ف

لإیذاء الجسدي و الروحي، على عكس جریمة الاضطهاد التي تهدف إلى حرمان جماعة معینة سواء و ا

.)2(دینیة أو عرقیة أو ثقافیة من حقوقها الأساسیة

مل القسرية إبادة الجنس البشري و جریمة الحجریم -د

لولادة غیر المشروعة مل قسرا و على اإكراه المرأة على الح"على أنها جریمة العمل القسريتعرّف 

انتهاكات خطیرة أخرى للقانون مجموعة من السكان أو ارتكاب ةبقصد التأثیر على التكوین العرقي لأی

.)3("الدولي

أنّ الحمل القسري هو فرض جریمة إبادة الجنس البشريعن  جریمة العمل القسريو ما یمیز 

د تصبح جریمة الحمل القسري إبادة إذا كان الهدف تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، لكن ق

منها هو التأثیر على التكوین العرقي بهدف التدمیر الكلي أو الجزئي للفئة المستهدفة، و ذلك من خلال 

إنجاب أطفال ینتمون للفئة الجانیة لیصبح عدد هذه الأخیرة أكثر من فئة المجني علیها معا مما یؤدي إلى 

.)4(إبادتها

جرائم الحرب عن جریمتي الإبادة الجماعیةالتمییز بین:ثانیا

یقصد بجرائم الحرب تلك الانتهاكات لقانین و أعراف الحرب و التي لا یتصور ارتكابها إلا أثناء 

النزاعات المسلحة، وتعتبر من الجرائم الدولیة الأولى التي نظمها القانون الدولي الإنساني الذي یسعى من 

.)5(ه إلى حمایة ضحایا النزاعات المسلحة و الحد من الأسالیب المستخدمة فیهاخلال قواعد

تتمثل أوجه التداخل بین جریمة الحرب و جریمة الإبادة الجماعیة من خلال الغایة التي تسعى 

لى الجماعة الدولیة إلى تحقیقها، من خلال منع و معاقبة جرائم الإبادة و جرائم الحرب، و هي الحفاظ ع

.من نظام روما الأساسي07/1المادة -)1(

.26جهاد سلمى، المرجع السابق، ص -)2(

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة07/2أنظر المادة -)3(

.26جهاد سلمى، المرجع السابق، ص -)4(

(5)- Jaillardon Edith, les crimes de masse : crime de guerre, crime contre l’humanité, génocide in crime de masse

du XXe siècle, génocide, crime contre l’humanité, aléas éditeur, 2008, p.13.
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، و یستوي في ذلك أن یكون القصد من هذه الجرائم هو تدمیر و إبادة جماعات معینة، أو الكرامة البشریة

كان القصد منها انتهاك حقوق الإنسان و كرامته، فمجمل هذه الأعمال مدانة من طرف الجماعة الدولیة 

حدة مما یتطلب تعاون الدول من كونها تمس بالسلم و الأمن الدولیین و تخالف مبادئ و أهداف الأمم المت

.أجل الوقایة منها و محاربتها

كما تتداخل الجریمتین عندما ترتكب هذه الأخیرة انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني و قوانین و 

أعراف الحرب و ذلك أثناء النزاعات المسلحة، و أبرز مثال على ذلك هو هجوم الولایات المتحدة 

ملیونین من الیابانیین و یمكن  اء علىبالیابان، حیث تم القضعلى مدینتي هیروشیما و نكازاكيالأمریكیة 

ة ـلإبادة من جهالمؤدیة إلى اییف هذه الجریمة على أنها جریمة إبادة جماعیة؛ لأنها تعتبر من الجرائم تك

رب، فضلا عن امكانیة بما أنها ارتكبت أثناء الححربة أخرى یمكن تكییفها على أنها جریمةهو من ج

.)1(فناء البشریةعتبارها من الجرائم ضد الإنسانیة؛ لأن هذا النوع من الأسلحة یؤدي إلى ا

 ةجریمو رغم هذا التداخل بین الجریمتین فإن ذلك لا یمنع من وجود أوجه اختلاف بینهما، فتختلف 

وقوع حـــالة الـــحرب فهي ترتكب فـــي وقــت الـــحرب كونهـــا لا تشترط حربـــرائم الـــالإبادة الجماعیة عن ج

.و السلم، عكس جرائم الحرب التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة فقط

قومیةكما تختلف الجریمتین في القصد الجنائي الخاص، فنیة التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة

عیة لا یشترط توافرها في جریمة الحرب، لأن هدف هذه اثنیة أو دینیة المتوافرة في جریمة الإبادة الجما

.)2(الأخیرة یتمثل في كسر إرادة المنهزم و فرض إرادة المنتصر

و أخیرا تختلف جریمة الحرب عن جریمة الإبادة الجماعیة في كون جریمة الحرب تقع نتیجة 

الدولي الإنساني، فهي تخضع لقواعد لمخالفة قوانین و أعراف الحرب أو بالأحرى مخالفة قواعد القانون 

هذا الأخیر الذي یطبق أثناء النزاعات المسلحة فقط، بینما القواعد القانونیة التي تحظر جریمة الإبادة في 

، لأنها تهدف إلى حمایة جماعة بشریة من واعد القانون الدولي الإنسانيالقانون الدولي أوسع من ق

سلم او في وقت الحرب، كما أنها أن اتفاقیة الإبادة لا تأخذ بعین الاضطهاد و التدمیر سواء في وقت ال

الاعتبار حالة و صفة الأشخاص محل الحمایة، بمعنى لا ینظر إلیهم كمدنیین أو كمرضى أو جرحى أو 

.)3(أسرى فهي تسعى إلى حمایة جمیع الأشخاص بغض النظر عن وضعیتهم أو حالتهم

.28-27جهاد سلمى، المرجع السابق، ص -)1(

، مذكرة القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیةصبرینة، العیفاوي-)2(

.30، ص 2012، ورقلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، حقاصدي مربا، جامعةالماجیستیرل شهادة درجة لنی

.80.بلول جمال، المرجع السابق، ص-)3(
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مة القتل العمدي و جریمة الترحیل القسري للسكان و التي سنحاول من قبیل جرائم الحرب نجد جری

.تمییزها عن جریمة الإبادة الجماعیة

جریمة الإبادة الجماعیة و جریمة القتل العمدي -أ

القتل العمدي هو القتل المتعمد للأشخاص المدنیین أو اسرى الحرب أو المرضى أو الجرحى أو 

لهیئات الطبیة و الدینیة، و یعتبر القتل العمدي جریمة في القانون الجنود المستسلمین، أفراد ا

الإنساني لأنها تكرس إحدى الانتهاكات الجسیمة لهذا الأخیر، سواء في نزاع دولي أو داخلي، و الدولی

.بالتالي القتل المتعمد لمدني یعد بمثابة جریمة حرب

الجریمتین یكمن في الفعل و النتیجة و یشتركان ویتضح لنا من خلال هذا التعریف أن التشابه بن 

في أن كلا الجریمتین إذا ارتكبت أثناء الحرب تعدان من قبیل جرائم الحرب، أما الاختلاف بینهما یكمن 

ذا لجماعة اثنیة أو عرقیة أو دینیةو إفي القصد الجنائي الخاص المتمثل في نیة التدمیر الكلي او الجزئي

.)1(على هذا القصد تحول إلى جریمة إبادةتوافر القتل العمدي 

جریمة الإبادة الجماعیة و جریمة الترحیل القسري للسكان - ب

تنص المادة الثانیة من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیها في فقرتها الخامسة 

.)2("عة أخرىنقل أطفال من جماعة عنوة إلى جما"على أنه من قبیل أفعال الإبادة 

:"كما یلي1949و الإبعاد نصت علیه المادة التاسعة و الأربعین من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 

یحضر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحمیین أو نفیهم إلى من الأراضي المحتلة إلى 

".أیا كانت دواعیهأو إلى أراضي أیة دولة محتلة أو غیر محتلةالاحتلالأراضي دولة 

من خلال النصین نلاحظ أنّ الجریمتین تشتركان في الركن المادي المتمثل في النقل و الإبعاد، أما 

الاختلاف بینهما یكمن في نوع الفئة محل الإبعاد، حیث أن الفئة الأولى أطفال و الفئة الثانیة أشخاص 

ا إذا كان بهدف الإبعاد فقط أو بتیة التدمیر الحلي أو أیضا في القصد الجنائي فیمتختلفانمحمیین، كما 

.)3(الجزئي، و إذا ارتكبت جریمة الإبعاد القسري طبقا لهذه الحالة الأخیرة نكون بصدد جریمة الإبادة

.29-28، صالسابقالمرجعجهاد سلمى ، -)1(

.من اتفاقیة منع إبادة الجنس البشري و المعاقبة علیها2/5المادة -)2(

.29المرجع السابق، ص ،سلمى جهاد-)3(
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المطلب الثاني

الخصائص العامة لجریمة الإبادة الجماعیة

نستخلصها من نظام المحكمة ،ائص عدةأو إبادة الجنس تتسم بخصالإبادة الجماعیةإنّ جریمة 

:الجنائیة الدولیة و هي كالآتي

ولالأ  الفرع

لجریمة الإبادة الجماعیةالطبیعة الدولیة 

ها حتى وإن كانت وقائعها قد طرأت داخل تراب الدولة تعیدولیة بطبجریمة الإبادة الجماعیةتعتبر 

خیر و  طائفة من طوائف الشعب الذي تحكمه الدولةإن قامت بها حكومة وطنیة ضدّ ، وذلك حتى و الواحدة

ضرب بالأسلحة الأكراد في شمال العراق من قتل و مثال على ذلك ما قام به النظام العراقي السابق ضدّ 

على هذا فإن المادة الأولى من اتفاقیة حضر إبادة الجنس قد صرّحت أن تسلیط الدولة ، و )1(البیولوجیة

ا الوطنیین لم تعد مسألة داخلیة تدخل في الاختصاص الداخلي المطلق لكل لأفعال الإبادة ضد رعایاه

.بل أن هذه الأخیرة تتحمل المسؤولیة عنها أمام المجتمع الدولي،دولة

ساسي من النظام الأ 6و 5حسب المادتین  ذلكمحكمة الجنائیة الدولیة و ام الالأمر بالنسبة لنظكذلك      

وذلك حتى بادة الجماعیة على أنها جریمة دولیة تهدد كیان الأسرة الدولیة للمحكمة الذي اعتبر جریمة الإ

ن وقعت داخل الدولة نفسها من سلطات ذات الدولة، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من وا

اهتمام یقتصر اختصاص المحكمة على أشدّ الجرائم خطورة موضع"نطام المحكة المذكور على أنه 

 -أ :الآتیةللمحكمة بموجب هذا النظام الاساسي اختصاص النظر في الجرائم دولي بأسره، و المجتمع ال

...."جریمة الإبادة الجماعیة

لغرض هذا " كذلك فقد نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام ذات المحكمة على أنه 

لتالیة یرتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أي فعل من الأفعال ا-الإبادة الجماعیة–النظام الأساسي یعني 

...."أو اثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتها هذه اهلاكا كلیا أو جزئیا

یولد هنا حتما مسؤولیة مزدوجة تقع ،بالرجوع إلى القول أنّ الجریمة المذكورة هي جریمة دولیة بطبعهاو    

).2(أخرىعلى الأفراد الطبیعیین من جهة ، و تبعیتها على الدولة من جهة

الطبعة )الإنسانيالقانون الدوليضوء أحكام دراسة في (، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحةمنتصر سعید حمودة-)1(

.180، ص 2008الأولى، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

دار الفكر ،)نون الجنائي الدوليدراسة متخصصة في القا(المحكمة الجنائیة الدولیة، عبد الفتاح بیومي حجازي، -)2(

.330-313ص ص ،2005الجامعي، الإسكندریة،
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الفرع الثاني

الصفة غیر السیاسیة لجریمة الإبادة الجماعیة

ولبالتالي یجوز فیها تبادل تسلیم المجرمین بین الد، و لیست من قبیل الجرائم السیاسیةالإبادة الجماعیة

صت نو )1(1948معاقبة إبادة الأجناس الموقعة في دیسمبر من اتفاقیة منع و 7علیه المادة هذا ما نصتو 

الثالثة جرائم الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الجماعیة و الإبادةلا تعتبر ":هذه المادة صراحة على أنه

.سیاسیة على صعید تسلیم المجرمین

معاهداتها النافدة بتلبیة التسلیم وفقا لقوانینها و تتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات و     

"المفعول

حكمة الجنائیة الدولیة هذه الجریمة ولا غیرها من الجرائم التي تدخل في اختصاص الملا تعد أیضاو 

جرائم الحرب بمثابة جرائم سیاسیة یحضر تسلیم المجرمین فیها، فلقد ألزم نظام كالجرائم ضد الإنسانیة و 

هناك حصانة  نیكما لم،محكمة الدول المنظمة إلى اتفاقیة المحكمة بتسلیم الأشخاص المطلوبین إلیها

و ما بعدها  79م (انة تتعلق بدولة ثالثة إلا إذا كانت هذه الحصانة قد تم التنازل عنها صدبلوماسیة أو ح

).من نظام المحكمة

لا یعتد بالصفة الرسمیة للجاني حال كونه رئیسا للدولة أو قائدا عظیما في القوات المسلحة إذا ما و     

من نظام المحكمة 28، م 27م (محاكمته أمام المحكمة دون قیود، ثبت اقترافه لهذه الجریمة لتجري 

).نائیة الدولیةالج

محاكمة الجناة السبب في استبعاد هذه الجریمة من دائرة الجرائم السیاسیة هو إفساح المجال لإمكانیة و     

نهایة إلى الالتي تعد من أخطر الجرائم نظرا لأنها تنطوي على أفعال تؤدي في عن هذه الجریمة، و 

).2(أن معظم الدساتیر تحظر تسلیم المجرمین السیاسیینیما و ري من الوجود، ساستئصال الجنس البش

الفرع الثالث

المسؤولیة الجنائیة عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة

"المعاقبة علیهاو  من اتفاقیةمنع جریمة الإبادة4في هذا الصدد نصت المادة  كب یعاقب كل من یرت:

، كما نصت "جریمة إبادة الأجناس سواء كان الجاني من الحكام أو من الموظفین أو الأفراد العادیین

.332، ص المرجع السابق،عبد الفتاح بیومي حجازي-)1(

، ص2005،مصر،،دار الفكر الجامعيساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیةأقواعد عبد الفتاح بیومي حجازي، -)2(

.333 - 332ص
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"الاتفاقیةالمادة السادسة من نفس  یتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو أي :

بـــي ارتكـــة التــــاكم الدولـــمححكمة مختصة من ــأمام م3مادة ـــي الــمن الأفعال الأخرى المذكورة ف

...."ها أو أمام محكمة جزائیة دولیةیالفعل على أراض

الفقه الدولي بالتأكید على مسؤولیة الأشخاص عن الأفعال التي یقومون بها باسم دولتهم  ىلقد ارتأو     

ا من أشخاص القانون كونها شخصا معنویول عن الأفعال ة الدأو لحسابها، ولا یمكن أو لا یجوز محاكم

).1(لقانون الدوليلیقع منهم من انتهاكات  ام ىلعأن الأفراد هم الذین یحاكمون بل ،الدولي العام

من  6و 5في المادتین -بادة الجماعیةالإ-كذا بالنسبة لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة الذي قام بتجریم و 

ى أنه لا یمكن الاعتداد بالحصانة أو الصفة الرسمیة في المواد اللاحقة لها جاء عل، و نظام هذه المحكمة

لأي متهم عند ارتكابه لجریمة تدخل في اختصاص هذه المحكمة، سواء كان رئیس دولة أو قائد عسكري 

.)2(كبیر

الفرع الرابع

المساواة في المسؤولیة و العقاب عند الإدانة بجریمة الإبادة الجماعیة

الأشخاص متساوون في الدولیة على أن كل من نظام المحكمة الجنائیة27من المادة  1الفقرة  نصت

ذلك دون ، و في الجرائم التي تختص بهاالمحكمة الجنائیة الدولیةكذا العقاب أمام نظام المسؤولیات و 

خاصة لو كان المتهم رئیس الدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو ،تمییز بسبب الصفة الرسمیة

الأحوال من من المناصب الراقیة فلا یمكن لهذه الصفة الرسمیة أن تعفى بأي حال من برلمان أو غیرها

.لا تساعد في تخفیف العقوبةالمسؤولیة الجنائیة و 

التي ت أو القواعد الإجرائیة الخاصة و من أن الحصانا27كذلك نصت الفقرة الثانیة من ذات المادة 

ذلك إما حسب س دولة مطلوب رفع الحصانة عنه و ، كرئیعلاقة خاصة بالصفة الرسمیة اقد تكون له

فإن كل هذا لا یمكن أن یكون حاجزا أو عائقا للمحكمة الجنائیة الدولیة في ،القوانین الوطنیة أو الدولیة

.ممارسة اختصاصاتها على المتهم بما في ذلك من ارتكب جریمة من جرائم الإبادة الجماعیة

بین الأفراد في قاعدة التجریم تقر المساواةلمحكمة الجنائیة الدولیةمن نظام ا27من هنا فإن المادة و     

من جهة أخرى فإن المادة فیها جریمة الإبادة الجماعیة، و العقاب بالنسبة للجرائم أمام هذه المحكمة بماو 

"عقاب إبادة الأجناس قد نصت على أنهبعة من الاتفاقیة الدولیة لمنع و الرا یرتكب جریمة یعاقب كل من:

.13صالسابق، المرجع صدارة محمد، -)1(

.335سابق، صالمرجع ال ،قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیةبیومي حجازي، عبد الفتاح -)2(
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هذه الفئات الثلاث تتساوى الموظفین أو الأفراد العادیین و إبادة الأجناس سواء كان الجاني من الحكام أو

).1(.في المسؤولیة الجنائیة و العقوبة عند إدانتها بجریمة الإبادة الجماعیة

الفرع الخامس

عاقبة علیهاجریمة الإبادة الجماعیة لقضاء مزدوج عند المتابعة و المخضوع

على أن كل من القضاء الداخلي والقضاء من نظام المحكمة الجنائیة الدولیةالسادسة نصت المادة

لقد حرص واضعي نص هذه بادة الجماعیة، و یعاقبان على الأفعال المكونة لجریمة الإالدولي یتابعان و 

التشریعات الداخلیة لبعض الــدول نعلى تفادي عدم تجریم الأفعال المكونة لهذه الجریمة ضمالاتفاقیة

.إفلات مرتكبیها من المتابعة الجزائیة على المستوى الداخليهذا ما یولد إمكانیة 

تقدیر المسؤولیة الدولیة للأفراد مرتكبي في نظر و قد كان القضاء الوطني هو صاحب الاختصاص و 

الدولیة، غیر أن الفقه لاحظ أن جریمة الجریمة الدولیة للإبادة الجماعیة قبل إنشاء المحكمة الجنائیة 

.إنما یرتكبها كبار المسؤولین في الدولةو  ،رتكب عادة من الأفراد العادیینالإبادة الجماعیة لا ت

العقاب من طرف محاكم الدولة التي یقع على ى من القیام بإجراءات المحاكمة و على هذا فإنه لا جدو و     

أن الحكومة التي تأخذ بسیاسة الإبادة الجماعیة منهجا لها لا تستطیع ذلك ، و هذه الجریمةارتكابإقلیمها 

هؤلاء المسؤولین، كما أنه من غیر المتوقع أن تقوم تلك محاكمةفي كثیر من الأحیان أن تبادر إلى 

و لهذا قد قام المشرع الدولي حین أنشأ المحكمة ،الحكومة بتسلیم مسؤولیها إلى حكومة أجنبیة لمحاكمتهم

ام الأساسي للمحكة من النظ6لجریمة و قد نصت المادة بهذه االاختصاصبها ائیة الدولیة و أناطنالج

.1998الجنائیة الدولیة 

منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیها هي مجبرة اتفاقیةو عموما فإن الدول الأطراف في 

لمسؤولین عن ارتكاب هذه للأشخاص اعلى تحریك و تفعیل تشریع دولي یتضمن عقوبات مناسبة

ى عل مبنيالإبادةعلى  عالميقضائي تطبیق اجتهادهذا دون إنقاص من قدرة الدول على الجریمة و

.)2(رفيأساس القانون الدولي الع

.337 - 336 ص، قباسلا عجر ملا ،ةیلو دلا ءاز جلا ةمكحم ماظن يف ةیساسأ دعاو ق،عبد الفتاح بیومي حجازي-)1(

.15-14سابق، صالمرجع الد، مصدارة مح-)2(
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المطلب الثالث

الأركان العامة لجریمة الإبادة الجماعیة

یمة و التي و إن نقص أحدها تسقط الجریمة حتى و هذه الجر نقصد بها تلك الأركان التي تقوم علیها

.إن شكّل الفعل جریمة أخرى معاقب علیها

، الركن الدولي و الركن الركن المعنويالركن المادي،:أربعة هيو أركان جریمة الإبادة الجماعیة 

.الشرعي

الفرع الأول

الركن الشرعي

یجب أن یكون الإبادة الجماعیةالعقاب على جریمة بمعنى أن"لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص"

مشروعا و العمل الإجرامي المرتكب یجب أن یكون غیر مشروع قانونا، و هذا ما یقصد بالركن الشرعي 

.دولیا ورمحظو هو الركن الذي یجب أن یتوفر من أجل اعتبار هذا الفعل الإجرامي

مة الإبادة الجماعیة و تجعله عملا إجرامیا یعاقب فیجب أن یتوفر قانون دولي یخص مكافحة جری

.)1(علیه كل من قام به دون الاعتداد بالصفة الرسمیة 

من اتفاقیة  3و  2التي تدل على الركن الشرعي ما جاءت به المادة و من بین النصوص القانونیة 

تي تقوم علیها الإبادة الجماعیة منع جریمة الإبادة الجماعیة، حیث حددت في المادة الثانیة الأفعال ال

و في المادة الثالثة حددت الافعال التي یعاقب علیها عند ارتكاب جریمة الإبادة )الركن المادي(

:الجماعیة

الإبادة الجماعیة-

التآمر على ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة-

التحریض المباشر و العلني على ارتكاب الإبادة الجماعیة-

ارتكاب الإبادة الجماعیةمحاولة-

.)2(الاشتراك في الإبادة الجماعیة-

.36جهاد سلمى، المرجع السابق، ص -)1(
)2(

.ام الأساسي لاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیهاظالن: 3و  2 المادتان-
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الفرع الثاني

الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة

في سلوك إجرامي معین یأتیه الجاني على أن یكون الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیةیتمثل 

).1()عرقیة أو دینیةقومیة أو إثنیة أو (من شأن هذا السلوك إبادة جماعیة

إبادة الجنس البشري بأحد الأفعال التي نصت علیها المادة السادسة من الركن المادي لجریمةو یقع 

اتفاقیةالنظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي جاءت مطابقة تماما لما ورد في المادة الثانیة من 

من حیث الأفعال التي تتكون منه الركن 1948یها لسنة منع جریمة إبادة الجنس البشري و الجزاء عل

"جریمة حیث جاء كمایليـــادي لتلك الــــالم   كبــــة یرتــتعني الإبادة الجماعیة أي فعل من الأفعال التالی:

:بقصد إهلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتها هذه إهلاكا كلیا أو جزئیا

  .عةقتل أفراد الجما-1

.إلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسیم بأفراد الجماعة-2

  .ةعامجلل يئز جلا وأ يلكلا إخضاع الجماعة لأحوال معیشیة یقصد بها الإهلاك-3

.دف منع الإنجاب داخل الجماعةفرض تدابیر یسته-4

)2(.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى-5

قتل أفراد و أعضاء الجماعة: أولا

شترط أن یصل القتلى إلى القتل الجماعي و إن كان لا یود بهذا العمل الشنیع ضرورة وقوعو المقص

، فالمهم أن یقع القتل على جماعة أیا كان عددها و لا تقع هذه الجریمة إذا وقع فعل القتل عدد معین

اعتبار الجریمة على فرد واحد من الجماعة أیا كان مركزه حتى و لو كان زعیم الجماعة و إن كان یمكن 

).3(.في هذه الحالة جریمة ضد الإنسانیة أو جریمة داخلیة على حسب الأحوال

في القتلى أن یكونوا من نوعیة خاصة فالإبادة الجماعیة جریمة موجهة إلى الجنس سواء یشترطو لا    

 كلها ى الجماعةمن رجال أو نساء أو الأطفال من العامة، كما لا یشترط أن یوجه القتل إلى القضاء عل

جریمة الإبادة الجماعیة سواء وقع القتل على جمیع أعضاء الجماعة أو على بعضهم فقط و على إذ تقع 

.16المرجع السابق، ص محمد،صدارة-)1(

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة الجرائم ضد الإنسانیة،عبد القادرالبقیرات-)2(

.23، ص2003الجزائر، 

منشورات الحلبي ،)أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الجنائیة الدولیة(القانون الدولي الجنائيعبد القادر القهوجي، علي -)3(

.130، ص2001الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، 
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هذا فجریمة الإبادة الجماعیة سواء وقع القتل على جمیع أعضاء الجماعة أو على بعضهم فقط و على 

ة أحد ضباط قوات المشاة الأمریكیة محاكمو من ذلك،)1(.ه یستوي أن تكون الإبادة كلیة أو جزئیةنإهذا ف

)2(و طفلامرأة200إبان الحرب الفیتنامیة، لقیامه و من معه بهدم قریة على من فیها و قتل في الواقعة 

.)3(1956و كفر قاسم عام 1948و كذلك ما قامت به إسرائیل في مذبحة دار یاسین

إلحاق ضرر جسدي أو نفسي بأفراد الجماعة :ثانیا

تتضمن إلحاق ضرر بدني أو الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیةهذه الصورة من صور إن     

معنوي جسیم بشخص أو أكثر من أفراد جماعة قومیة أو اثنیة أو دینیة أو عرقیة معینة و أن تهدف نیة 

.الفاعل إلى إهلاك تلك الجماعة كلیا أو جزئیا بصفتها هذه

بجسامة على سلامة البدن تؤثرة الأفعال المادیة و المعنویة التي و تنطبق هذه الصورة على كاف

مادیا أو معنویا و قد تؤثر على القوى العقلیة للمجني علیه نفسه و یدخل في هذا السلوك حسبما یرى 

أو العنف الجنسي أو الاغتصابجانب من الفقه و على سبیل المثال لا الحصر أفعال التعذیب أو 

.انیة أو المهنیةاللاإنسالمعاملة 

و الأمثلة على هذه الأفعال البشعة من هذه الصورة كثیرة نذكر منها مثلا ما أشارت إلیه لجنة 

یقومون بتقیید ضحایاهم و تعذیبهم التحقیق في قضیة جمهوریة البوسنة و الهرسك على أن جناة كانوا 

لخشب ضربا مبرحا على أجسادهم و تعذیبا وحشیا حتى یفقدوا وعیهم و ضربهم بقطع من الحدید و ا

رؤوسهم و أعضائهم التناسلیة، و یقومون باستعمال الآلات الحادة لرسم علامات الصلیب على وجوههم و 

أیدیهم ثم یضعون الملح على هذه الجروح و یقومون بإطفاء السجائر في أجسادهم و وضع السكاكین في 

لك من أمثلة حالات الإیذاء البدني و النفسي ما قام به أفواههم، كما كانوا یغتصبون النساء جماعیا، كذ

اب ـــقرى باغتصـــاجموا الـــنود الذین هـــث قام الجــوسنة، حیــتصاب في البــالصرب من استخدام سلاح الاغ

.)4(النساء و البنات في بیوتهن أمام أفراد عائلتهن و في ساحات القرى إمعانا في إذلالهم و إذلال ذویهم

.24سابق، صالمرجع ، الالجرائم ضد الانسانیة،عبد القادرالبقیرات-)1(

.346سابق، صالمرجع ، الساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیةقواعد أ، عبد الفتاح بیومي حجازي-)2(

، إذ أن سكان قریة دیر یاسین فوجئوا 1948أبریل 9، و لقد وقعت هذه الجریمة مساء 1948مذبحة دیر یاسین عام -)3(

وا من ملابسهم شخصا، أما الباقیین على قید الحیاة فلقد جرد250بهجوم العصابات الصهیونیة التي أبادت منهم حوالي 

حیث تم السخریة منهم عند طوافهم بالأحیاء الصهیونیة في حافلات مكشوفة و كذا هتك عرض النساء اللائي كن على 

.متن هذه الحافلات

.1956أكتوبر 19و لقد علمت السلــــطات الإسرائیلیة قبل حدوث هذه المأساة بالعملیة و كانت في :مذبحة كفر قاسم-

.101، ص 2008، منشأة المعارف، الجنائیة الدولیة ةالمحكمل محمود، ضاري خلی-)4(
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إخضاع الجماعة لظروف و أحوال معیشیة قاسیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیا:ثاثال

إن أعمال الإبادة الجماعیة لا تقتصر فقط على القتل و التعذیب و إنما تشمل أیضا إلى جانب ذلك 

ظل ظروف أو في ) رع و لا ماءلا ز ( عناصر الحیلةعلى وسائل أخرى مثل عزلهم في أماكن خالیة من

.)1(مناخیة قاسیة تجلب الأمراض دون تقدیم سبل العلاج

و وفقا لنص المادة المشار إلیه اَنفا فإن إخضاع الجماعة لظروف معیشیة یراد بها تدمیرها الكلي أو 

و من الاتفاقیةالجزئي هو أحد الأسالیب التي تتبع لإبادة الجماعة المستهدفة بالحمایة وفقا لنصوص 

"ث أفادت المـــحكمةیــــحTadicربي ـــمتهم الصــحاكمة الــالصورة ما جاء في مأمثلة هذه إن من وسائل :

  طردـــعبة و الـــاعات لظروف غذائیة صـــجماعة تعریض جمـــــلل المعیشیةمتعمد بالظروف ـــحداث الأذى الإ

.)2("الحد الأدنىالمنهجي من المنازل و إنقاص الخدمات الطبیة المقدمة لهم لأقل من

فرض تدابیر ترمي إلى منع أو إعاقة النسل داخل الجماعة:بعار 

ماعیة بالإبادة البیولوجیة بهدف منع تزاید أفراد هذه الجماعة و هذا یسمى هذا النوع من الإبادة الج

على بالقضاء مثلا على خصوبة الذكور المنتمین إلى هذه الجماعة أو تعقیر نساءها أو إجبارهن 

إلى الاحقالإجهاض و یمثل هذا السلوك نوعا من الإبادة البطیئة على مدار عدة سنوات بحیث یؤدي 

، و ذلك ما قامت به المافیا النازیة من تعقیم البعض من الرجال و النساء )3(انقراض أفراد هذه الجماعة

.)4(الذین یعانون من بعض الأمراض و ذلك بغرض خلق جنین موفور الصحة و القوة

نقل أطفال أو صغار الجماعة قصرا من جماعتهم إلى جماعة أخرى:خامسا

یعتبر النقل القسري للأطفال من جماعة إلى أخرى بهدف فصلهم عن جماعتهم الأصلیة و ذلك بقطع 

أیة صلة لهم بجذورهم الأصلیة أحد أشكال الإبادة الجماعیة و ذلك وفقا للفقرة الخامسة من المادة الثانیة

).5(من الاتفاقیة

.371-369، المرجع السابق، ص قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیةعبد الفتاح بیومي حجازي، -)1(

.25.المرجع السابق، ص،عبد القادرالبقیرات-)2(

.84-83سابق، صصال مرجعالأیمن عبد العزیز سلامة، -)3(

.24سابق، ص المرجع الصدارة محمد، -)4(

.79سابق، صال مرجعالأیمن عبد العزیز سلامة، -)5(
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ماعة الثقافیة ـغار مستقبل الجــثل هؤلاء الصــإذ یم،على نوع من الإبادة الثقافیةكما ینطوي هذا الفعل 

و لا دینها و عاداتها و تقالیدها   تهمة جماع، فهؤلاء الصغار لن یتعلموا لغاستمرارهاالاجتماعيو 

.على ظاهرة تعاقب الأجیالا قضاءو هذ )1(وبالتالي انفصالهم التام عن الجماعة

الفرع الثالث

الركن المعنوي

یتخذ صورة القصد الجنائي و ذلك أن مفهوم هذا الأخیر لجریمة الإبادة الجماعیةالركن المعنويإنّ 

العلم و الإرادة على أن : في القانون الدولي لا یختلف عنه في القوانین الوطنیة، إذ تقوم على عنصرین

.)2(.لى القصد الجنائي في جریمة الإبادة الجماعیة ما یسمى بالقصد الخاصیضاف إ

العام في جریمة الإبادة الجماعیةالقصد الجنائي: أولا

.و هو قصد الإبادة في التمییز الكلي أو الجزئي لجماعات ذات عقیدة معینة دون غیرها

دیني أو سیاسي أو عنصري أو الجنسیة و هذا ما و لهذا فالقتل الجماعي لا یعد جریمة إلا إذا كان بدافع

یسمى قصدا جنائیا خاصا، فالجاني لهذه الجریمة لا یرتكبها لحسابه الخاص و إنما بتوجیه من سلطات 

)3(.الدولة

القصد الجنائي الخاص في جریمة الابادة الجماعیة:ثانیا

صد الجنائي الخاص و معناه و قوامه أن حتى تكون هناك جریمة الإبادة الجماعیة لابد من توفر الق

یتوافر لدى الجاني لحظة ارتكابه للسلوك الإجرامي نیة إبادة الجماعة البشریة محل الاعتداء كلیا أو 

.جزئیا، و تعتبر النیة أو القصد الركیزتین التي تقوم علیهما جریمة الإبادة الجماعیة

وجیه اتهام بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة دون توفر و یلاحظ الاستاذ براون أنه من المستحیل ت

عنصر القصد الجنائي أو النیة، فمثلا أثناء حرب البوسنة و كوسوفو كانت القوات الصربیة تتولى قتل و 

لأنه یهدف إلى إبادة تلك تصفیة المسلمین في البوسنة و هذا المثال یتوفر فیه القصد الجنائي الخاص 

و في حالة عدم وجود فیقع على المدعي العامألة اثبات القصد الجنائي الخاص الجماعة، أما عن مس

.)4(دلیل یستدل من الأفعال و المظاهر أو الظروف الوقائعیة

.25سابق، صالمرجع الصدارة محمد، -)1(

.25، صنفسهمرجعȯǟ صدارة محمد،-)2(

.8سابق، صالمرجع الزوینة، مرزاقة-)3(

26 ص، مذكرة، الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدوليالتمییز بین جریمة الإبادة الجماعیة و صدارة محمد، -)4(
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رابعالفرع ال

  الركن الدولي

المؤدي إلیها یمس مصالح أو الامتناعأن یكون الفعل أو )صفة الدولیة(یستلزم لتحقیق الركن الدولي 

.لمجتمع الدوليقیم ا

و في أغلب الأحیان ترتكب هذه الجریمة من طرف المسؤولون الكبار و بتشجیع من الدولة من 

أو دینیة و لا یشترط أن ثنیةرادها روابط قومیة أو عرقیة أو اأجل إهلاك مجموعة أو جماعة یربط بین أف

.یكون المجني علیهم تابعین لدولة أخرى أو تابعین لذات الدولة

كما ترتكب هذه الجریمة في زمن السلم و الحرب باستقرار جریمة اتفاقیة مكافحة جریمة الإبادة 

.الجماعیة

و ما یمكن استقرائه من نص الاتفاقیة أنّ الأفعال المكونة لجریمة الإبادة أغفلت النص على حمایة 

له رجال السیاسة المعارضین للحكم في الجماعات السیاسیة من الانتهاكات و من أمثلتها ما تعرض 

.)1(روسیا من طرف ستالین

سالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة ر ، الجرائم ضد الإنسانیةعبد القادر،البقیرات-)1(

.27-26، ص، 2003بن عكنون، الجزائر، 
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المبحث الثاني

جریمة الإبادة الجماعیةتجریم المواثیق الدولیة ل

لقد عان المجتمع الدولي في القرن الماضي جرائم شنیعة مست بهذه الانتهاكات المشاعر الإنسانیة 

ع المجتمع الدولي إلى التوصل إلى اتفاقیات عامة و خاصة بجریمة مما دف،في وقت السلم و وقت الحرب

الإبادة الجماعیة و هذا من أجل الحدّ من وقوع هذه الجریمة مرة أخرى حتى و إن كان الواقع حالیا یبین 

العكس، و علیه الهدف من إنشاء هذه الاتفاقیة هو معاقبة مرتكبي هذه الجرائم اللاإنسانیة، بحیث یجب 

.ثلوا أمام القضاء من أجل معاقبتهم و نیل الجزاء اللازمأن یمت

الإبادة رق إلى دراسة الاتفاقیات العامة و التي تخص جریمة علیه ففي هذا المبحث سوف نتطو       

بادة الجماعیة و ذلك اتفاقیة منع جریمة الإ)لب الثانيالمط(ثم ندرس في )ولالمطلب الأ(الجماعیة في 

.سوف ندرس المحكمة الجنائیة الدولیة)المطلب الثالث(وادها و في بشرح و تحلیل م

الجماعیة لإبادةل الاتفاقیات العامة المجرمة:المطلب الأول

نسانیة عامة و جریمة إتي تجرم الأفعال أو الجرائم اللان العشرین توالت الاتفاقیات المنذ بزوغ القر 

:من هذه الاتفاقیات ما یليو نذكر بصفة صریحةو أ اضمنی)1(الإبادة

ركائز القانون الدولي الانساني إحدىم 1907-1899تشكل اتفاقیتي :1907-1899اتفاقیتي لاهاي -

بحیث -الجماعیة ضمنیاالإبادةجریمة -الإنسانیةالتي تعتبر أحد الأسس لتجریم الجرائم ضد و ،التقلیدي

."ط مارتنزشر "احتوت هاتین الاتفاقیتین على شرط شهیر أطلق علیه 

التجریم، وذلك بموجب التي لم تشملها الاتفاقیات باللاإنسانیةو هذا الشرط قد جرم كل الأفعال 

المعلنة فیه،فعدم تجریم الاتفاقیات الدولیة أو العرف الدولي بصفة صریحة لبعض إنسانیةاللاالمبادئ 

.)2(الأفعال غیر المشروعة لا تعني أنها تخرج من دائرة التجریم

:1919"فرساي"معاهدة -

قد تضمنت في الجزء السابع منها عدة نصوص تحدد و تم التوقیع علیها بعد الحرب العالمیة الأولى،

كما "ضد السلام و أمن البشریة"عن ارتكابه عددا من الجرائم "لیوم الثانيو غ"ألمانیا إمبراطورمسؤولیة 

مدنیون والمقاتلون في الحالات غیر المنصوص عنها في أحكام في انتظار إیجاد قانون شامل لقوانین الحرب، یبقى ال-)1(

.هذه الاتفاقیة تحت حمایة سلطان مبادئ قانون الشعوب المستمدة عن الأعراف المستقرة

مذكرة لنیل شهادة ، الإنسانیةالسیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد ،سي محي الدین صلیحة-)2(

  .12ص ،2012،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق، ت الدولةالماجستیرتخصص قانون تحولا
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فضاعتها حدا أهدر كل القیم و عن جرائم الحربالتي بلغت حددت المعاهدة مسؤولیة كبار القادة الألمان

"غلیوم الثاني"محكمة دولیة لمحاكمة بإنشاءثیق الدولیة،كما تضمنت هذه المعاهدة نصوصا تتعلق واالم

تعد هذه المعاهدة سابقة لها دلالاتها في تطور القانون و ،إلیهمو كبار القادة الألمان عن الجرائم المنسوبة 

:على الرغم من العقبات التي حالت دون تطبیقها،حیث تبرز أهمیتها من ناحیتین الجنائي 

.أنها أدخلت للمرة الأولى في تاریخ القانون الدولي الجنائي فكرة جرائم الحرب :الأولى

أنها أقرت للمرة الأولى مسؤولیة رؤساء الدول عن سیاساتهم التي تخالف مبادئ قانون الشعوب :الثانیة

من هنا نلاحظ أیضا عدم تكریس جریمة و  الإنسانیةفكرة الجرائم ضد  إلىبر أول اتفاقیة تتطرق كما تعت

 إلىكذا تطرق و  آنذاكالجماعیة في هذه المعاهدة بشكل خاص أول لأن هذا الاسم لم یعرف الإبادة

.رائمضمن هذه الجالجماعیة تدخل أیضاالإبادةبشكل عام بحیث أن جریمة الإنسانیةالجرائم ضد 

:1929اتفاقیات جنیف -

وقصور القواعد القانونیة في توفیر الحمایة )1918-1914(لقد سبب نشوب الحرب العالمیة الأولى 

مؤتمر ، على دعوة الحكومة السویسریةبناء، 1929ي مدینة جنیف عام اللازمة لضحایا الحرب، انعقد ف

في القواعد المتعلقة بحمایة ضحایا الحرب وتقریر المزید دولة لإعادة النظر47دبلوماسي حضره ممثلو 

من قواعد الحمایة لهؤلاء الضحایا، فأسفرت أعمال المؤتمر إلى وضع ثلاثة اتفاقیات خاصة لحمایة 

ضحایا الحرب من العسكریین بحیث تتعلق الأولى بتحسین حال الجرحى والمرضى من العسكریین في 

وقد  من القوات المسلحة في البحارأوضاع الجرحى والمرضى والغرقىالمیدان وتختص الثانیة بتحسین

.)1(اهتمت الاتفاقیة الثالثة بمساعدة أسرى الحرب

":نظام محكمة نورنبورغ "1945اتفاق لندن لعام -

لممثلي 1945یولیو 29بعد نهایة العملیات الحربیة واستسلام النازیین، عقد مؤتمر في لندن بتاریخ 

لفاء وذلك للاتفاق النهائي على ما یجب عمله اتجاه محاكمة مجرمي الحرب من القادة النازیین، وقد الح

المتضمن إنشاء محكمة عسكریة لمحاكمة 1945أغسطس 8صدر الاتفاق المعروف باتفاق لندن بتاریخ 

ة من اتفاقیة إلى مجرمي الحرب وهو الاتفاق الذي عرف بنظام محكمة نورنبورغ ولقد أشارت المادة الثانی

 ریتسجاملا ةداهشلینل ةر كذم،ةیقیبطت ةنر اقم ةیلیصأت ةسار د ،ةیناسنلإا دض مئار جلا ل،لواحد عثمان إسماعیعبد ا-)1(

.86-85، ص 2006،تار املإا ،ةینملأا مو لعلل ةیبر علا فیان ةعماج،ایلعلا تاسار دلا ةیلك ،ةیئانجلا ةسایسلا صصخت
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لائحة ملحقة بها تبین اختصاص المحكمة وتشكیلها وكافة جوانبها، كما أشارت المادة السادسة إلى 

:اختصاص المحكمة في محاكمة مرتكبي الجرائم الآتیة

.الجرائم ضد الإنسانیة-1

.جرائم الحرب-2

.)1(الجرائم ضد السلام -3

:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-

، الإنسانالمتحدة فیما یتعلق بحمایة حقوق الأمممیثاق  إطارالمعلنة في  والأهدافتحقیقا للمقاصد 

لكونها إحدى دعائم صون السلم والأمن الدولي لذا قامت الأمم المتحدة بتبني مجموعة من المواثیق 

ن العالمي لحقوق للتفصیل في مختلف الانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان، وعلیه كان الإعلا

.الإنسان أول صك دولي تتبناه الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان

جرّم الإعلان أفعال القتل التي تعتبر من الانتهاكات الخطیرة التي تقع على الحق في الحیاة، 

في الحقوق الاسترقاق، أفعال التعذیب وأفعال التمییز العنصري بكل أنواعه وجعله انتهاكا لحق المساواة

أمام القانون فأكد على الكرامة المتأصلة لجمیع أعضاء البشریة وبحقوقهم المتساویة والثابتة، فجاء حظر 

.)2(هذه الانتهاكات بصفة عامة سواء ارتكبت من طرف الأفراد آو الجماعات أو الدول

:1949اتفاقیات جنیف -

قانون الدولي الانساني وتتكون من أربع من أهم مصادر ال1949تعتبر اتفاقیات جنیف لسنة 

:اتفاقیات هي

.اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة-1

.اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والغرقى والمرضى من القوات المسلحة في البحار.2

.اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب..3

.)3(حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرباتفاقیة جنیف بشأن.4

(ولقد حددت المواد المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة وهي على التوالي من الاتفاقیة 50المادة :

من الاتفاقیة 147من الاتفاقیة الثالثة والمادة 130من الاتفاقیة الثانیة، المادة 51الأولى، المادة 

.86عبد الواحد عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص -)1(
.20محي الدین صلیحة، المرجع السابق، ص سي -)2(
87عبد الواحد عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص -)3(
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13(المثال ر انتهاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي الانساني على سبیل ، الأفعال التي تعتب)الرابعة

یمكن اعتبارها بمثابة جرائم حرب، غیر أنها لم تعرف كلا من المصطلحین واكتفت و التي )جریمة 

.بالتعریف التعدادي الحصري للانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الانساني

:1949الملحق باتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 1977البروتوكول الأول لسنة-

یات الانتهاكات الجسیمة للبروتوكول أو للاتفاق85اعتبر البروتوكول الأول حسب الفقرة الأخیرة من المادة 

ن هذه الانتهاكات الجسیمة تعد جزءا من جرائم الحرب وهي محددة على بمثابة جرائم حرب وعلى هذا فإ

تقوم المسؤولیة الجنائیة الفردیة في حق مرتكبیها، وتتفرع عن الانتهاكات الأخرى سبیل الحصر بإتیانها

التي یتخذ على الصعید الوطني الإجراء اللازم لوقفها ومواجهتها، وقد صار البروتوكول الأول في نفس 

منحى اتفاقیات جنیف الأربعة من حیث عدم وضع تعریف محدد للانتهاكات الجسیمة، إلا انه عدّد 

.)1(، وما یترتب من مسؤولیة عند اقترافها 11و 8الأفعال التي تشكلها في نص المادة 

المطلب الثاني

افحة جریمة الإبادة الجماعیةالدولیة لمكالاتفاقیةتخصیص 

باجة یدبنصوص قانونیة مجرّمة لأفعال الإبادة الجماعیة، إذ تم تقسیمها إلى 1948اتفاقیة جاءت  لقد    

.11/12/1946المؤرخ في ) 1- د(96ن من فقرتین أولهما تتعلق باللائحة دو التي تتكو 

روح الأمم المتحدة، أما الفقرة الثانیة للأهداف و الاتفاقیة معارضة و جاءت هذه النصوص في 

.)2(دعت إلى التعاون الدولي جراء الخسائر الإنسانیة التي لحقتها البشریة عبر العصور

طلب سوف نقوم بتحلیل أهم المواد المتعلقة باتفاقیة منع جریمة الإبادة و التي تبدأ من و في هذا الم

أما باقي المواد فتتحدث عن أمور متعلقة بالتنفیذ و المصادقة و الانضمام و إلغاء 8إلى المادة 01المادة

لاذعة الانتقادات الالاتفاقیة و هذا أمر لن نركز علیه لأن مهمتنا هي هذا المطلب هو تبیان العیوب و

:الموجهة إلى هذه الاتفاقیة، حیث سنقوم ب

.8إلى المادة 01تحلیل مواد الاتفاقیة من المادة -

.الانتقادات الموجهة إلى هذه الاتفاقیة-

.42-41ناصري مریم، المرجع السابق، ص -)1(

.41-40 ص سلمى جهاد، المرجع السابق،-)2(
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الفرع الأول

8إلى المادة 01من المادة تحلیل مواد الاتفاقیة

المادة تجریم أفعال الإبادة الجماعیة حیث أكدت08مادةإلى ال 01من المادةالاتفاقیةلقد تناولت هذه 

أشخاص القانون لذا فعلى الطابع الدولي لجریمة الإبادة الجماعیة و تعتبر الدولة كاملة السیادة و  الأولى

یة و هي جریمة دولیة بمقتضىـــماعـــادة الجـــبـــع الإى اتفاقیة منـــصدیق علــالدولي هم الذین یقومون بالت

.)1(القانون الدولي

و هذه الاتفاقیة تستند على القواعد العرفیة و لیس الاتفاقیة و هذا معناه أنّ قواعدها مقررة و لیست 

.منشئة لجریمة الإبادة الجماعیة

الركن المادي و الركن المعنوي و لقد تحدثنا عنه في المبحث الأول و لا عن  3و  2المادة كما ذكرت 

  .دة ذكرهمجال لإعا

فسوف نتحدث عن مبدأ هام و هو عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة أي أیا كانت أما المادة الرابعة

صفة مرتكب الجریمة الإبادة الجماعیة فهذا سوف یعرضه للعقاب و المحاكمة و هذا ما جاء في نص 

سواء كانوا 3ل المذكورة في المادة و یعاقب مرتكبو الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعا")2(المادة الرابعة

.)3("حكام دستوریین أو مواطنین عامیین أو أفراد 

و هذا دلیل على صرامة القضاء الدولي في مثل هذه الحالات، فلا مجال للتغافل أو التجاهل أمام 

  .اب الدوليمرتكب هذه الجریمة حتى وإن كان رئیس دولة فإن هذا یعرضه إلى المسائلة الدولیة و العق

أنه على الأطراف المتعاقدة التعهد بتطبیق نصوص مواد هذه الاتفاقیة على مادة الخامسة أكدتلبالنسبة ل

الصعید الداخلي و یجب تقنینها بحیث تصبح هذه الجریمة معاقب علیها داخلیا و دولیا، و هذا ما یساهم 

.)4(في تحقیق العدالة الدولیة

.مدلول أنّ المتهمین بارتكاب جریمة الإبادة یحاكمون أمام محكمة خاصةو كان للمادة السادسة

التي وقع فیها هذه الجریمة الدولیة، و لكن یستوجب اعتراف معناها أنهم یحاكمون في محكمة داخلیة

  ف المحكمة الجنائیة الدولیة بمهامها الدولیة أي أنّ محاكمة دولة ما لمرتكب الجریمة و هذه الدولة لا تعتر 

.27ص  ،السابقالمرجع¡أیمن عبد العزیز سلامة-)1(

.41، صقباسلاالمرجع جهاد سلمى،-)2(

.المادة الرابعة من النظام الأساسي لاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة-)3(

.42 ص ق،، المرجع السابسلمىجهاد-)4(
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سوف یسقط مــن تلك الدولـــة الحـــق في التقاضي و معــــــــاقبة هذا المـــجرمالمحكمة الجنائیة الدولیةبمهام

.و تعود الأفضلیة للمحكمة الجنائیة الدولیة

الجماعیة لا تعتبر من الجرائم السیاسیة و هذا من ناحیةجریمة الإبادةأنّ مدلول هذه المادة:المادة السابعة

نافذة المفعول المعاهدات و بالتسلیم وفقا لقوانینها الداخلیة االتسلیم أي أنّه على الأطراف المتعاقدة أن یقومو 

.و هذا معناه أن جریمة الإبادة الجماعیة لا تسقط بالتقادم و مرتكبوها لا یمنحون حق اللجوء السیاسي

عاقدة أن یطلبوا المعونة من أجهزة الأمم المتحدة ه یحق للأطراف المتمدلول هذه المادة أنّ :المادة الثامنة

المختصة و هذا وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، و هذا من أجل أخذ تدابیر من أجل منع و قمع الجریمة 

.03، 02المنصوص علیها في المواد 

الفرع الثاني

الانتقادات الموجهة إلى الاتفاقیة

ل من أجل معاقبة مرتكبي جریمة الإبادة الجماعیة إلا أنها قد تعتبر الاتفاقیة المرجع الأساسي للدو 

:تعرضت لجملة من الانتقادات و هي كالآتي

المادة الثانیة أغفلت عن ذكر الجماعة السیاسیة إذ اكتفت فقط بذكر الجماعة القومیة أو العنصریة أو *

الجماعیة إلا أنّ الجمعیة العامة الدینیة الأخرى و التي یجب أیضا أن تتمتع بحمایة من جریمة الإبادة 

رفضت إضافة الجماعة السیاسیة إلى المجموعة الأربعة و ذلك استنادا على أساس صعوبة إیجاد معیار 

.موضوعي لتحدید السیاسة

هام و العقاب الذي سیناله مرتكب الجریمة و هذه الثغرة القانونیة شيءكذلك هذه المادة تغافلت عن 

الجماعیة دون ذكر العقوبات الإبادةه الاتفاقیة ناقصة المفعول فمثلا سن قوانین لردع جریمة تجعل من هذ

هذه المادة تركت  ث أنیجعل من مرتكب هذه الجریمة حرا و یسهل الفرار من العقاب و المحاكمة، حی

.)1(من هذه الاتفاقیة5ذلك للأنظمة الداخلیة و هذا وفقا لنص المادة

عمل تحدید العقاب للقوانین الداخلیة یجعل من الاتفاقیة غیر فعالة فمثلا ممثل لدولة كذلك ترك 

ؤدي إلى یرتكب جریمة فلیس من المتوقع عقاب الدولة لأحد ممثلیها و هذا أمر صعب الحصول مما ی

.حصول هشاشة جهاز العدالة

ادة أمام محكمة خاصة من محاكم جرائم الإبمثول مرتكبيّ انتقدت هذه المادة فیما یخص::6المادة *

الدولة و التي ارتكب فیها هذه الجریمة الشنیعة و علیه مثول هذا المجرم في دولته سوف یولد انحیاز تام 

 .43- 42 ص ،قباسلا  المرجع،ىملس داهج-)2(
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لهذا المجرم دون تحقیق المبدأ الأساسي لاتفاقیة جریمة الابادة الجماعیة و هو معاقبة المجرمین دون أي 

.انحیاز لهم

ذه المادة فیما یخص تسلیم المجرمین وفقا لقوانینها و معاهداتها نافذة المفعول فلقد انتقدت ه:7/2المادة *

اعطیت الصلاحیة لكل دولة في تفسیر قوانینها الوطنیة فیما یتعلق بتسلیم المجرمین و علیه فإنّه یجب أن 

ة الإبادة تعمل جمیع الدول إلى تعدیل قوانینها الداخلیة من أجل تسهیل عملیة تسلیم مجرمي جریم

.)1(الجماعیة

المطلب الثالث

دة الجماعیة وفقا للمحكمة الجنائیة الدولیةاجریمة الإب

هولاندا، لها :وفق نظامها الأساسي هیئة دائمة مقرها في لاهاي بلمحكمة الجنائیة الدولیةتعتبر ا

التي هي محل دة الجماعیةاالإبالسلطة لممارسة اختصاصاتها إزاء أشدّ الجرائم الدولیة و منها جریمة

الدراسة وعلیه سوف نقوم بدراسة النصوص المتعلقة بجریمة الإبادة الجماعیة و التي تدخل في اختصاص

.المحكمة الجنائیة الدولیة

أهم الجرائم و من بینها بالنظر فيالمحكمة الجنائیة الدولیةعلى اختصاص )2(لقد نصت هذه المادة

.اعیةجریمة الإبادة الجم

بوصفها أي فعل من الأفعال یرتكب بقصد جریمة الإبادة الجماعیة)3(لقد عرّفت المادة السادسةو     

:إهلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة و ذلك بوصفها إهلاكا كلیا أو جزئیا

.قتل أفراد الجماعة-

.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بأفراد الجماعة-

.حوال معیشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیاإخضاع الجماعة لأ-

.فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة-

.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى-

.في الفصل الثانيدور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة جریمة الإبادةسندرس بالتفصیلو 

ى عدم احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، فتزاید جرائم الإبادة دفع إنّ الواقع حالیا یبرهن عل

التي ،لیات لمكافحة هذه الجریمةمعاهدات من أجل خلق آقانون الدولي إلى عقد اتفاقیات و رجال ال

.44.،صالسابقالمرجعسلمى،جهاد-)1(

.1948لنظام الأساسي لاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة امن 5المادة -)2(

.1948من النظام الأساسي لاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة 6المادة -)3(
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نفوذ الحصول علىبو هذه الجریمة من أجل التخویف و بحت حالیا الوسیلة الوحیدة التي یستعملها مرتكأص

حد من هذه الجریمة غیر قضائیة من أجل الظهرت آلیات قضائیة و علیه ك الدول المستهدفة، و في تل

القضاء الدولي من أجل إلحاقهم بلمسؤولیة الدولیة على مرتكبیها، وذلك بمعاقبتهم و فرض االلاإنسانیة و 

 اتالعقوبحریة و ـــة للــذلك بإقرار مختلف العقوبات السالبمن أجل تحقیق العدالة الدولیة، و  هذامحاكمتهم، و 

.الاقتصادیة

:في هذا الفصل سوف نقسم بحثنا إلىو 

.مكافحة جریمة الإبادة الجماعیةآلیات :لمبحث الأولا

.المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة:المبحث الثاني



الفصل الثاني

مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة 

ومسؤولیة مرتكبیها
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المبحث الأول

الجماعیةالإبادةجریمة آلیات مكافحة

یتحقق هذا الأخیر عن ي هو السعي إلى تحقیق العدالة، و من بین أهداف القانون الجنائي الدولإن     

قیق هذا المبدأ سوف یزرع الطمأنینة في لعادل على مقترف الجریمة إذ أن تحطریق فرض الجزاء ا

.المجتمع الدولي

و هذا  ،الجزاء العادلاعیةالجمالإبادةجریمة قیق العدالة یجب أن ینال مرتكبي ل تحوعلیه فمن أج

.لیكونوا عبرة لمن یعتبر

 لأن اهلا یمكن تحقیقایةإن قلنا أنها غحتى و  ؛هذه الجریمةو الحد من ومن أجل تحقیق العدالة 

ة تهتز هداف یقترف أعمال شنیعمن أجل الوصول إلى هذه الأالإنسان بطبعه میال إلى الحكم والسلطة و 

یجب أن تكون هناك أجهزة قضائیة و غیر قضائیةمن أجل الحدّ من هذهي، لها ضمائر المجتمع الدول

.بقضاء دولي عادلالشنیعة وعقاب مرتكبیها عقابا عادلا و الجریمة

من محكمة ابتداء1948القضائیة السائدة قبل الأجهزةنتطرق في هذا المبحث إلى تبیان لذا س

طوكیو، ثم ننتقل إلى و  نورنبورغلیة العسكریة في كل من الدو فرساي الذي تمثل نواتها، كذلك المحاكم 

یة الخاصة هي كل من المحكمة الجنائیة الدولو  1948م التي أنشأت بعد اتفاقیة عرض المحاك

.الدولیةننتقل إلى دراسة المحكمة الجنائیةالمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، ثم بیوغوسلافیا السابقة و 

القضائیة على عملها من أجل مكافحة جریمة الابادة المحاكمراسة في هذه علیه سوف نسلط الدو     

، ثم ننتقل إلى دراسة الأجهزة غیر القضائیة الخاصة بمكافحة جریمة الابادة )المطلب الأول(الجماعیة

غیر الحكومیة في محاربة هذه و  الحكومیةذلك بتبیان عمل المنظمات و ) لمطلب الثانيا( الجماعیة

.الجریمة
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المطلب الأول

الجماعیةالأجهزة القضائیة الخاصة بمكافحة جریمة الابادة

جهزة القضائیة الخاصة بمكافحة جریمة الابادة الجماعیة في هذا المطلب سوف نقوم بعرض الأ

.إلى غایة تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة1919ابتداء من محكمة فرساي 

الفرع الأول

طوكیوو  نورنبورغفرساي و تجربة محاكم

محكمة فرساي: أولا

هاربا فرّ لیوم الثاني عن السلطة و و طور غلمیة الأولى، تنازل الإمبراألمانیا في الحرب العاانهزامبعد 

جوان  28ذلك في كان و  ،فرساي ةإلى هولندا، فقامت الدول المتحالفة الرئیسیة بالتوقیع على معاهد

على مسؤولیة الإمبراطور  230لى إ 227نصت المواد من دة السلام، و بمعاهأیضاسمیت و  ،1919

الجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبت في حق دید السلام و جریمة تهو كبار القادة الألمان عن جرائم الحرب و 

.مواطني الدول الحلیفة

تكون هذه و  كمة المتهم مع منحه حق الدفاع،هذه المعاهدة قررت إنشاء محكمة خاصة لمحاو      

یطانیا العظمى هي الولایات المتحدة الأمریكیة، بر ونة من خمسة قضاة كل حسب دولته و المحكمة متك

.الیابانفرنسا، إیطالیا، و 

من معاهدة فرساي على ضرورة تقدیم السلطات المتحالفة طلبا إلى حكومة 227لقد نصت المادة و      

.ن أجل محاكمتهلیوم الثاني مو هولندا بتسلیم الإمبراطور غ

227عترضت فیها على المادة ام الوفد الألماني في مؤتمر السلام مذكرة قدّ 1919ماي  20في و     

بتطبیق قوانینفقط السالفة الذكر هي محكمة استثنائیة مكلفة المحكمةاستنادا إلى اعتبار ،من المعاهدة

.الحلیفةفرساي من طرف الوفود توقیع على معاهدة الفي الأخیر تم و  ،استثنائیة بأثر رجعي

ي على رغم العقبات التي حالت دون تطبیق معاهدة فرساي، إلا أن هذه الأخیرة تعتبر النواة الأولى فو 

.)1(هي أول محاولة لمعاقبة مرتكبي الجرائم اللاإنسانیة في وقت الحروبتطور القانون الجنائي الدولي و 

.46- 45ص ،2009،رئاز جلا ،ةمو ه راد ،ناسنلإا قو قح ةیامح يف اهر و دو  ةیئانجلا ةلادعلا ،سكاكني بایة-)2(
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ورنبورغنالمحكة الدولیة العسكریة في :ثانیا

هذا بتكلیف مشروع النظام الاساسي للمحكمة و الأول الذي صاغ)1()جاكسون روبرت(یعتبر القاضي 

.من الرئیس ترومان لوضع مشروع لإقامة محكمة عسكریة دولیة یحاكم أمامها مجرمو الحرب

، 1939ألمانیا من بینها الحروب التي ارتكبتها رف المجتمع الدولي أعنف الحروب و في هذه الفترة عو 

علیه فكأول خطوة لكبار أوروبا هو هاكات صارخة للمبادئ الإنسانیة والأخلاقیة والعرفیة و حیث عرفت انت

هذا ة تصریحات لمحاكمة مجرمي الحرب و لقدعرفت هذه الفترة عدولة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم و محا

.صریحاتالتهذا بإصدار مجموعة من هیدا لتأسیس هیئة قضائیة دولیة و تم

)المحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصى(محكمة طوكیو:ثالثا

مما استوجب اشتراك الولایات ،لقد ارتكبت الیابان في الشرق الأقصى جرائم شنیعة ضد المدنیین

صدر إعلان  26/01/1945 فيیو، و هذا لدورها الرئیسي في محاكمات طوكحقا و المتحدة الأمریكیة لا

الإتحاد السوفیاتي توعد فیه الجمیع بمعاقبة مجرمي الحرب م والصین و .أ.كل من و عن" بوتسدام"

ماهي إلا أشهر قلیلة حتى وقّعت الیابان على وثیقة حق أسرى الحلفاء لعدالة صارمة و الیابانیین في

.2/9/1945استسلامها في 

یل محكمة یقضي بتشكبیانا دوغلاس ماك ارثرأصدر الجنرال الأمریكي 1946ینایر  19في و     

.)2(یكون مقرها في طوكیوى و عسكریة دولیة للشرق الأقص

عقدت و  ،جرائم الحربضد الإنسانیة و من بین اختصاصات هذه المحكمة أنها تنظر في الجرائم و 

أصدرت عقوبات و  1948نوفمبر 12هت المحاكمة في انتو  1946أفریل 26أولى جلساتها في المحكمة 

.)3(نورنبورغك التي صدرت عن محكمة تكاد تتشابه مع تل

المحكمتین تنطوي على إیجابیات یو فیمكن القول أن هاتینطوكو  نورنبورغعلى المحكمتین وكتقییم

ساهمت في إقامة قواعد القانون الجنائي الدولي و المحكمتین قد أرستایجابیات نجد أنسلبیات فمن الإو 

مبدأ المسؤولیة الفردیة الجنائیة و ذلك مهما یكون المركز القانوني عدالة جنائیة دولیة و التي انبثق منها

ات الجامعیةدیوان المطبوع،)معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة(العدالة الجنائیة الدولیة، عبد القادر البقیرات-)1(

.2007یة، الجزائر، الطبعة الثان
)2(

، مذكرة ، القصد الجنائي الخاص كسبب لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جریمة الإبادة الجماعیةنةریصبالعیفاوي-

.60.، ص2012، ورقلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، حقاصدي مربا، جامعةالماجیستیرلنیل شهادة درجة 

.60، صنفسهرجعالم¡ةنیر بصالعیفاوي-)3(
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وكإشارة لم تدرج الابادة الجماعیة .)1(إلخ...الذي یكون فیه هذا الفرد سواء رئیس دولة، ممثل دبلوماسي،

كجریمة مستقلة تختص هذه المحاكم بالمعاقبة علیها، بل ذكرت ضمن الاعمال المكونة للجرائم ضد 

.)2(نیةالانسا

الفرع الثاني

المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغوسلافیا سابقا و رواندا

1994و ما وصلت إلیه رواندا عام 1991عقب النزاعات التي حدثت في یوغوسلافیا السابقة منذ 

عیة و ذلك لمعاقبة مجرمي الحرب و ذلك لارتكابهم لإبادات جمامحكمتین جنائیتین دولیتینوجب تأسیس 

.و أعمال لا إنسانیة

.علیه سوف نقسم دراستنا إلى الحدیث عن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة و روانداو 

سابقاالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا: أولا

رب یر كانت بدایته حرب أهلیة بین الصلا بأس بالحدیث عن بدایة هذا الصراع، حیث أن هذا الأخ

و الكروات المسلمین و بتدخل صربیا و الجبل الاسود إلى جانب صربیا و البوسنة و دول حلیفة أخرى 

القوى العسكریة بین الصرب لى نزاع دولي و ظهر ما یسمى بعدم التكافؤ فيالنزاع أكبر و تطور إأصبح 

ق الإنسان و ذلك ث انتهاكات خطیرة لحقو إلى حدو و هذا ما افضى ،و بین الكروات المسلمینالمدعم

التطهیر ، الدفن في القبور،بادات جماعیة، التصفیة الجسدیةإارتكبت بالتاليو  ،دینیة و عرقیةلاعتبارات

.)3(...العرقي

و نظرا لتعكر صفو العلاقات الدولیة و الجرائم التي ارتكبت في یوغوسلافیا سابقا، وجب تدخل 

و خطوة أولى لدحض هذه الجرائم، فإن مجلس الأمن الفظیعةلجرائم المجتمع الدولي لمعاقبة مرتكبي هذه ا

و الذي یقضي بإنشاء محكمة دولیة لمحاكمة الأشخاص 1993فیفري 22المؤرخ في  808في قراره رقم 

و هذا بالاستناد على توصیات لجنة الخبراء التي أنشأها 1991في إقلیم یوغوسلافیا السابقة منذ سنة 

.)4(1992أكتوبر 6بتاریخ  780ر رقم مجلس الأمن بقرا

مادة حیث یبین 34امها الأساسي أنشاء المحكمة بلاهاي حیث یضم نظتم 17/11/1993و في       

.و اجراءات المحاكمة هاتاجهزة هذه المحكمة و اختصاصا

.50.، صالسابقبایة، المرجع ني سكاك-)1(
 .134ص ، بقساالع جر لمابلول جمال، -(2)

.80.ص جهاد سلمى، المرجع السابق،-)3(

.179-178المرجع السابق، ص ،العدالة الجنائیة الدولیةدر ،االبقیرات عبد الق-)4(
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و  ؟اعیةجریمة الإبادة الجمو ما یهمنا من دراستنالهذه المحكمة هل هي حقا مختصة بالنظر في قضایا

جریمة تعطي أحقیة المحكمة في الفصل في مجموعة من الجرائم و من بینها )1(5إلى  2المادة فعلیه 

.)2(الإبادة الجماعیة و هذا ما نجده جلیا في المادة الرابعة

و من بین القضایا التي عالجتها المحكمة في إطار الإبادة الجماعیة نجد ثلاثة قضایا اتهم فیها 

و هذا  كوبریشكتشها بارتكاب جرائم دولیة ومن بینها جریمة الإبادة الجماعیة، فنجد محاكمةمرتكبی

غوران حیث اتهم بیلسیتش، كذلك محاكمة الممیتشيلأعمال التطهیر العرقي في قریة لارتكابها

بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة و ذلك لقتلهبرشكوفي قضیة بیلسیتش

ال ــاب أعمــو هو أیضا متهم بارتككرسیتتشك قضیة ــو كذل ،ديـــرب عمــمحتجزین مسلمین و عملیة ض

.ة و انتهاكه لقوانین و أعراف الحربـــادة الجماعیــالإب

24و ما یلاحظ أن نظام المحكمة لم یطبق عقوبة الإعدام و هذا جلي في الفقرة الاولى من المادة 

.)3(كمة؛ بل اكتفى بعقوبة السجن فقطمن نظام المح

المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا:ثانیا

و القوات الحكومیة الذي سرعان الانفصالیةعرفت رواندا صراعا داخلیا بین الحركة 1993في سنة 

ي إلى بالرأي العام الدولق المجاورة مما أدىأیضا المناطما تطور إلى نزاع دولي، حیث أن النزاع مسّ 

و من خلال تقریر الأمین ،إقرار إنشاء محكمة جنائیة دولیة و ذلك لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الدولیة

نورد على سبیلشنیعةالعام فقد كیفت الأوضاع في هذه المنطقة أنه نزاع دولي و لقد ارتكبت جرائم دولیة

.)4(جرائم إبادة الجنس البشري إضافة إلى انتهاكات أخرى الذكر 

.من بین اختصاصات هذه المحكمة بناء على ما أوردته المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمةو     

.حكمةمجموعة الجرائم الدولیة التي تفصل فیها الم: 5إلى  2المادة -)1(

أي واحد من الأفعال الاَتیة المرتكبة بقصد تدمیر أو تحطیم كلیا أو جزئیا، :"عرفت الإبادة الجماعیة:04المادة -)2(

جماعة قومیة أو عرقیة أوسلالیة أو دینیة

قتل أفراد الجماعة-

التسبب في إحداث أذى أو أضرار جسیمة أو نفسیة خطیرة-

جسدیا لأفراد ة أو مدبرة لشروط حیاتیة أو معیشیة من شأنها أن تحدث أو تسبب تدمیراإخضاع الجماعة، بصورة مقصود-

ئیاز الجماعة كلیا أو ج

فرض تدابیر قصد منع التزاید في الجماعة-

نقل الأطفال بالقوة من الجماعة إلى جماعة أخرى-

.185المرجع السابق، صالعدالة الجنائیة الدولیة،البقیرات عبد القادر،-)3(

.55بایة، المرجع السابق، صني سكاك-)4(
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بالرجوع إلى بدایة الأحداث و المجازر من حیث الزماناختصاص المحكمة :الزمانيالاختصاص-1

.1994دیسمبر  31إلى  1994المرتكبة من جانفي 

یإقلیمساسي للمحكمة الاختصاص المكاني ة الأولى من النظام الأتبین الماد:الاختصاص المكاني-2

رواندا الذي ارتكبت فیه جریمة إبادة الأجناس و الجرائم الدولیة الأخرى في حق جماعة التوتسي و جماعة 

.الهوتو

كما تضمن أیضا مبدأ مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة خارج النطاق الإقلیمي لرواندا و هذا أمر 

.ستدعي تعاون دولي لنجاح عمل المحكمة و لتحقیق العدالة الدولیةی

حسب المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة فیجوز متابعة و ملاحقة :الاختصاص الموضوعي-3

لإنساني المرتكبة فوق إقلیم رواندا جمیع الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي 

جرائم إبادة الجنس البشري، كذلك الانتهاكات الواردة في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیة جنیف التي تعتبر 

.)1(و الجرائم المناهضة للإنسانیة1977الثاني لعام الإضافيو البروتوكول 1949الأربعة لسنة 

1998سنةسبتمبر ل2حكامها في لدولیة الجنائیة الخاصة لرواندا أول أولقد اصدرت المحكمة ا

في رواندا بتهمة ارتكابه أعمال عنف جنسیة و تعذیب و "تابا"عمدة مدینة )خون بول اكایسو(في قضیة 

أفعال غیر إنسانیة و تقتیل ما یمكن وصفه بجریمة الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة، و لقد 

ائم و حكم علیه بالسجن تقررت مسؤولیته عن الجرائم بصفة محرض مباشر على ارتكاب هذه الجر 

.)2(المؤبد

الفرع الثالث

  ةمئادلا المحكمة الجنائیة الدولیة

من جراء الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الانساني وجب التفكیر ملیا في انشاء محكمة جنائیة 

لمحكمة دولیة فعالة لحمایة حقوق الإنسان من الانتهاكات و ذلك بمعاقبة مرتكبیها و إحالتهم إلى هذه ا

.لینالوا العقاب الملائم

و علیه ما یمیز المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أنها تختص بشمولیتها و استمراریتها في نوعین 

في معاقبة المجرمین إیجابیتهاو هذا ما أثّر على فعالیتها و من النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة

إلى  19حكمة الجنائیة الدولیة لیس جدیدا بل قدیم و یعود ذلك إلى القرن و الجدیر بالذكر أن إنشاء الم

.192-191.،صالمرجع السابق، ص،العدالة الجنائیة الدولیةالبقیرات عبد القادر،-)1(

.82، المرجع السابق، ص، الجرائم ضد الإنسانیةالبقیرات عبد القادر-)2(



37

ة تحول الدائمة، و تعتبر هذه الأخیرة نقطأن تبلورت في إقرار نظام روما لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 

.في تاریخ القانون الدولي الإنساني

المحكمة الجنائیة الدولیةتشكیل: أولا

هیئة الرئاسة شعب :من النظام الأساسي للمحكمة فإن أجهزة المحكمة أربعة و هي34حسب المادة

.)1(المحكمة، مكتب المدعي العام، قلم المحكمة

و ما یهمنا في هذا الفرع أن تسلیط الضوء على المحكمة الجنائیة الدولیة في مجال مكافحة جریمة 

.مختصة حقا في هذه الجریمةها التي تبین أنهالك في اختصاصاتالإبادة الجماعیة و یتجلى ذ

المحكمة الجنائیة الدولیةاختصاصات:ثانیا

:وفقا للمادة الخامسة من نظام روما الأساسي فإن اختصاص المحكمة یتم تحدیده وفق الآتي

و ـــع الدولــي بأسرهـــوضع اهتــمام المجتمـجرائم خطورة مـــى أشد الـــكمة علــاص المحـــي اختصــیقتض - )أ(

.)2(:النظر في الجرائم الآتیةاختصاصللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي 

جرائم الحرب-جریمة الإبادة الجماعیة-

جریمة العدوان-الجرائم الإنسانیة-

عریف من النظام الأساسي في تعریفها لجریمة الإبادة الجماعیة نفس الت06و علیه فلقد تبنت المادة 

ها أنها تتمثل في ارتكاب و ذلك بنص1948الإبادة الجماعیة الذي ورد في اتفاقیة منع و قمع جریمة 

هذه إهلاكا كلیا أو جزئیا و ذلك عن تها أفعال بقصد إهلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة بصف

و نقل الأطفال المجموعة إلى طریق منع التناسل، إحداث أضرار جسمانیة أو عقلیة بالجسم البشري، أ

جریمة الإبادة الجماعیة من اعتبرمجموعة أخرى و علیه فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

ولا یجوز القول أن جریمة الإبادة ،)3(أخطر الجرائم التي تهدد السلم الدولي و المجتمع الدولي كافة

لحالتین الحرب و السلم معا و أي تهدید للحیاة البشریة الجماعیة ترتكب في وقت الحرب فقط بل في كلتا ا

بتسلیط العقوبات الرادعة لمرتكبیها من الحفاظ على مبدأ سام و سمو الحفاظ مبدأ الحق في یجب مكافحته

.الحیاة

، عزیتو لاو  رشلنواة عابطلل ىدلها راد ،يوللدا یدصعلا ىلع يناسنلإا يلو دالن نو اقلا قیبطت تایلآ،بخوش حسام-)2(

.194-193ص ،2012،رائجز لا

دار الجامعة الجدیدة، دون بلد ،)مصادره، مبادئه، و أهم قواعده(القانون الدولي الإنسانيعصام عبد الفتاح مطر،-)3(

.260، ص2007النشر، 

.200، صبخوش حسام، المرجع السابق-)4(
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أما من الناحیة الشخصیة فالمحكمة تختص بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین فقط دون الأشخاص 

سنة من أجل المسؤولیة الجنائیة 18یث أنه على الشخص الطبیعي أن لا یقل عمره عن ، ح)1(الاعتباریة

.)2(25،26،27، و هذا ما نصت علیه المواد وقت ارتكاب الجریمة و لا یعتد بالصفة الرسمیة للجاني

الأساسي للمحكمة تبین ان للمحكمة النظاممن 11أما عن اختصاصها الزمني فنجد المادة 

اص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي، و الذي بدأ نفاذه في اختص

، و یبدأ سریان العمل على النظام الأساسي للمحكمةدولة  63بعد مصادقة أكثر من 01/07/2002

حیز النفاذ في الیوم الأول من الشهر الذي یعقب الاتفاقیةبالمحكمة من حیث الزمان عندما تدخل هذه 

الیوم الستین على نظام المحكمة، عندئذ تبدأ المحكمة عملها بمعاقبة المجرمین عن الانتهاكات التي 

.)3(ارتكبوها

و ذلك عند وقوعها في إقلیم 05فیشمل الجرائم الواردة في المادة أما عن الاختصاص المكاني 

ف أو من جنسیة دولة أخرى، أما إذا ر طراف سواء كان المعتدي من جنسیة تلك الدولة الطإحدى الدول الأ

كانت الدولة التي وقع فیها الانتهاك لیست طرفا في المعاهدة فالقاعدة أن المحكمة لا تختص بنظرها إلا 

ة و هذا تطبیقا إذا قبلت تلك الدولة باختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في تلك الجریمة الدولی

.)4(أو تمت الإحالة من قبل مجلس الأمنلمبدأ نسبیة أثر المعاهدات

المطلب الثاني

الأجهزة غیر القضائیة الخاصة بمكافحة جریمة الإبادة الجماعیة

 ةـــادة الجماعیــریمة الإبــخاصة بمكافحة جــقضائیة الــیر الــهزة غـــالأجطلب ــذا المــــسوف نبین في ه

و تتمثل هذه الأخیرة في المنظمات الحكومیة و المنظمات غیر الحكومیة، فهذه المنظمات تلعب دور 

.أساسي في القانون الدولي الجنائي حیث أن كل من هذه المنظمات تلعب دور وقائي و ردعي

:و علیه سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین

.المنظمات الحكومیة)الفرع الأول(-

.المنظمات غیر الحكومیة)ع الثانيالفر ( - 

.107، المرجع السابق، صسلمىجهاد-)1(

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة27، 26، 25 وادالم-)2(

.108-107المرجع نفسه، صجهاد سلمى،-)3(

.204.المرجع السابق، ص،بخوش حسام-)4(



39

الفرع الأول

المنظمات الحكومیة

تعتبر المنظمات الحكومیة مجموعة الهیئات التي أوجدها العمل الدولي و ذلك من أجل السهر على 

.حسن تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني زمن النزاعات المسلحة

الغ الأهمیة كونها تقوم بدور سابق أو متزامن مع وقوع و تلعب هذه المنظمات الحكومیة دور ب

النزاع المسلح و تسعى إلى الحدّ من النزاعات المسلحة و علیه تعتبر منظمة الأمم المتحدة في مقدمة 

اعیة ــجمــدة اللـــمثــال جــریمة الإبــاالهیئات التي تلعب دور هام في الحدّ من الجرائم الدولیة و على سبیل ا

.ك بالاعتماد على أهم أجهزتها و المتمثلة في كل من الجمعیة العامة و مجلس الأمنذل و

و علیه سوف نتحدث باختصار شدید و ذلك بالتركیز على مهام كل من الجمعیة العامة و مجلس 

:الأمن في مكافحة جریمة الإبادة الجماعیة و علیه سوف نقسم هذا الفرع إلى ما یلي

.مم المتحدةمنظمة الأ: أولا

.)الإفریقي الاتحادنموذج (المنظمات الإقلیمیة :ثانیا

منظمة الأمم المتحدة: أولا

:ویكون ذلك من خلال الجمعیة العامة ومجلس الأمن

الجمعیة العامة للأمم المتحدة .1

م علیها المنظمات رأس المنظمة الدولیة و ذلك أنها من أهم المؤسسات التي تقاتعتبر الجمعیة العامة

الدولیة فهي ترسم نشاطاتها و تحدد سیاساتها، فبالرغم من كون جهاز مجلس الأمن الرائد للمنظومة 

الدولیة، إلا أنه لا یجب الاستخفاء بدور الجمعیة العامة لما تساهمه من عمل كبیر في مساعدة مجلس 

العامة لهیئة الأمم المتحدة لأن كل الأمور الأمن في تحقیق الأمن و السلم الدولیین، كذلك تعتبر الجمعیة

التي تتعلق بهذه الأخیرة فالجمعیة العامة هي التي تعمل فیه، و علیه فهي تعقد جلسات دوریة لتنظیم 

.)1(عمل الدول في المجالات المتعددة و تساعدها الكثیر من اللجان في القضایا المختلفة

فتظهر بصمة الجمعیة العامة من خلال إصدارها لقرار و فیما یخص جریمة الإبادة الجماعیة

یتضمن إعلان و ذلك باعتبار إبادة الجنس البشري جریمة دولیة و ذلك لتعارضها مع روح و أهداف 

.100-99، صبخوش حسام، المرجع السابق-)1(
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حیث أقرّت بالعقاب على كل 1951و لقد دخلت حیز النفاذ سنة 1946دیسمبر 11الأمم المتحدة في 

.)1(من یقوم بهذه الجریمة الدولیة

مجلس الأمن:2

المهیمن على العالم و هذا لأنه  اذكیعتبر مجلس الأمن الجهاز التنفیذي لهیئة الأمم المتحدة و 

یسعى جاهدا لتحقیق السلم و الامن الدولیین و للحدیث عن عمل مجلس الأمن فیما یخص مكافحة 

فإذا ارتأت هیئة الأمم المتحدة أن النزاع سابع جریمة الإبادة الجماعیة فیظهر ذلك من خلال الفصل ال

المسلح قد حصل فیه انتهاك لحقوق الإنسان فإن مجلس الأمن یتدخل تلقائیا وفقا للفصل السابع إذا رأى 

أنه تهدید للسلم و الأمن الدولیین، و علیه سوف یتخذ تدابیر مؤقتة و تدابیر غیر عسكریة و ذلك للحد 

.یین من الانتهاكات التي یتعرضون لهامن النزاع و حمایة المدن

)الإفریقي الاتحادنموذج (المنظمات الإقلیمیة :ثانیا

التدخل یكون ذلك بو )2(السلام ءفي بنادور الاتحاد الإفریقيالإفریقيللاتحاد التأسیسيلقد بیّن القانون 

"والذي نص علىالإفریقيللاتحاد التأسیسيمن القانون ) ح(وفق المادة الرابعة فقرة  حق الاتحاد في :

والإبادةالتدخل في دولة عضو طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطیرة متمثلة في جرائم الحرب 

في  إقلیمیةلیة آیعتبر كالإفریقي، وحسب هذه المادة نستنتج أن الاتحاد "الإنسانیةالجماعیة والجرائم ضد 

.الجماعیةلإبادةامكافحة الجرائم الدولیة ومن بینها جریمة 

الفرع الثاني

المنظمات غیر الحكومیة

من أهم الآلیات التي تقوم بمحاربة مرتكبي الانتهاكات الدولیة لما لها من المنظمات غیر الحكومیةتعتبر 

صفة غیر حكومیة فهي تعمل أساسا إلى دحض الأضرار و السعي إلى التدخل السریع أثناء حدوث نزاع 

وارث بشریة، و علیه سوف نخصص دراستنا للحدیث عن أهم المنظمات غیر مسلح و تكون فیه ك

:الحكومیة و التي تتمثل في

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر*

منظمة العفو الدولیة*

.428.، ص2000، دار المستقبل العربي، مصر، دراسات في القانون الدولي الإنسانيمفید شهاب، -)2(

مجلة جامعة ، "دور مجلس السلم والأمن الإفریقي في حل النزاعات وتسویتها في إفریقیا "محمد هیبة علي أحطیبة، -)1(

، العدد الثالث 27قات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة دمشق، المجلد ، قسم العلادمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة

.634، ص 2011
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أطباء بلا حدود*

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: أولا

ولیة للصلیب الأحمر و الهلال الطرف المؤسس للحركة الداللجنة الدولیة للصلیب الأحمرتعتبر

الأحمر على نحو وثیق بتطور القانون الدولي الإنساني، و الجدیر بالذكر أن أول الوثائق الدولیة التي 

.)1(م1864ساهمت في تأسیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر هي اقتراح اتفاقیة جنیف الأولى لعام 

التي تقوم بها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر        و علیه دون إطالة سنتحدث عن اهم الأعمال

الضحایا و أطراف النزاع، كما أنها تتلقى ة یامحبم الملاحظات و القیام بمبادراتهاو المتمثلة في تقدی

شكاوى عن مجمل الانتهاكات و ذلك بالاعتماد على مندوبیها في میدان النزاع و هذا فقط لتذكیر 

.)2(ي الإنسانيالأطراف بقواعد القانون الدول

و كتقییم لدور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فإن دورها یعتمد على دعوة أطراف النزاع إلى تفادي

و إیقاف الانتهاكات الدولیة و علیه عند عدم الاستجابة من أحد الأطراف سوف تدین هذا الانتهاك بصفة 

د في النزاع بین سیط دولي یلعب دور محایعلنیة، و علیه تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و 

ن مساعیها ترتكز أولا إلى حمایة ضحایا الانتهاكات و السعي إلى إیصال المساعدات الاطراف و لهذا فإ

.)3(الطبیة و الغذائیة إلى مكان النزاع فدورها وقائي أكثر منه ردعي

منظمة العفو الدولیة:ثانیا

مات التطوعیة ذات الصبغة العالمیة و هذا لأن مهمتها تتمثل في من المنظمنظمة العفو الدولیةتعتبر 

الإفراج عن السجناء الذین سجنوا بسبب أفكارهم أو معتقداتهم و هي منظمة مستقلة عن كافة 

.)4(الحكومات

.391، صالمرجع السابقمفید شهاب، -)1(

بین آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني":ملتقى وطني حول،دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرورة،محمد نص-)2(

.11.، ص2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،قوق و العلوم السیاسیة،كلیة الح،، "النص والممارسة

.15.محمد نصرورة، المرجع نفسه، ص-)3(

دور (عنوان المداخلة،"حول آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني بین النص و الممارسة"سلماني حیاة، ملتقى وطني -)4(

وق ـــة الحقـــي، كلیـــي الإنسانـــانون الدولـــد القــى تنفیذ قواعـــابة علــي الرقــف) كومیةمة دولیة غیر حظمن(ةــفو الدولیــمة العـمنظ

.3.، ص2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،و العلوم السیاسیة،
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المادة الأولى من القانون الأساسي للمنظمة تحدد صلاحیات المنظمة و هي معارضة الانتهاكات 

قوق كل شخص دونما تمییز في حریة اعتناق معتقداته و التعبیر عنها و هذا ما یهمنا في هذه الخطیرة لح

بادة الجماعیة التي إلى مكافحة جمیع الانتهاكات و من بینها جریمة الإ ةجاهدالمنظمة المادة تسعى 

.....لى إبادة الجنس البشري بسبب معتقداتهم الدینیةتسعى إ

هو حمایة المدنیین و الحد من الأسلحة الفتاكة  منظمة العفو الدولیةتهتم بها و المواضیع التي

وغیر الشرعیة و التي تمول إلى أطراف النزاع، فهذه المنظمة أیضا ذو طابع حیادي فدورها وقائي یسعى 

ز عملها إلى تذكیر الأطراف بقواعد القانون الدولي الإنساني دون الانحیاز إلى أحد أطراف النزاع و ترك

.)1(على التوثیق و النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان

أطباء بلا حدود:ثالثا

و دخلت حیز النفاذ عام 1971أن منظمة أطباء بلا حدود تم إنشائها عام كبدایة نود أن نذكركم

-1967(من طرف الاطباء و صحفیین فرنسیین و ذلك عقب الحرب الأهلیة في النیجر 1971

1970()2(.

في الواقع العملي حیث أنها تدخلت في إقلیم رواندا جراء المرض منظمة أطباء بلا حدودیُبرز دور 

.و ذلك جراء الحرب في هذه المنطقة)الكولیرا(الذي أصاب سكان المنطقة

كما یجدر أن نذكر أن هذه المنظمة تقوم بإیصال حقیقة المجازر التي وقعت من اعتمادها مبدأ الشهادة

الكشف عن الحقائق المروعة التي حدثت في رواندا من انتهاكات على الوضع، فهذا الأخیر ساهم في

.لحقوق الإنسان و قواعد القانون الدولي الإنساني

و هذه الانتهاكات دفعت منظمة أطباء بلا حدود إلى التوجه مباشرة إلى الأمم المتحدة و ذلك 

لذي حدث في هذه المنطقة و نشره للرأي العام العالمي، و هذا ما لقي بطرحها لقضیة التطهیر العرقي ا

  أن كما استجابة دولیة لما تنشره هذه المناطق من جمیع الانتهاكات التي تحدث في النزاعات المسلحة، 

.)3(إلخ....لت ایضا في إقلیم غزة لتقدیم المساعدات الطبیة و الغذائیةهذه المنظمة تدخ

.14المرجع نفسه، ص¡سلیماني حیاة-)2(

مة أطباء بلا ظدور من(،"تنفیذ القانون الدولي الإنساني یبن النص و الممارسةآلیات":حولي برازة وهیبة، ملتقى وطن-)3(

عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، جامعة السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم )حدود في تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني

.3، ص2012

.10، صهسفنبرازة وهیبة، المرجع -)4(
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المبحث الثاني

عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیةالمسؤولیة الدولیة

لعلوم إلا أنّ هناك من و ما حققه الجنس البشري من تقدم في شتى ارغم التطور و مرور الزمن

ریب الكرة الأرضیة و التدخل في منظوماتها و عرقلة حركة التطور، فمازال الجنس البشري یسعى إلى تخ

سیطرة من القوي على الضعیف، و مازال هناك من یعتقد أنه یعیش في عالم یعاني الظلم و القهر و ال

یحكمه القوة رغم كل القوانین التي من المفترض أنها وُجدت لحمایة الجنس البشري، لذلك ظهر ما یسمى 

بالمسؤولیة الدولیة، و هذا ما سندرسه من خلال هذا المبحث حیث نتعرف في المطلب الأول إلى مفهوم 

ریمة الإبادة سة المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جلیة الدولیة، و نخصص المطلب الثاني لدراالمسؤو 

.الجماعیة

المطلب الأول

مفهوم المسؤولیة الدولیة

ساسها، و كذا أ لقد تعددت التعریفات الفقهیة بشأن المسؤولیة الدولیة، و كان هذا نتیجة لاختلاف

سها، و هذا ما نتطرق إلیه من خلال هذا المطلب حیث نتناول في الفرع تبعا لتطور المسؤولیة الدولیة نف

الأول تعریف المسؤولیة الدولیة، و في الفرع الثاني أساس هذه المسؤولیة، أما الفرع الثالث فنخصصه 

.لشروط المسؤولیة الدولیة

الفرع الأول

تعریف المسؤولیة الدولیة

تعریف قدیم، تــعریــف معــاصر و آخــر راجـــح :مسؤولیة الــدولیةتعریفات للیمكن التمییز بین ثلاث 

.و هذا ما نتناوله من خلال هذا الفرع تباعا

التعریف القدیم للمسؤولیة الدولیة-)1

"یعرّف الفقیه شارل روسو المسؤولیة الدولیة بأنها نظام قانوني یترتب بموجبه على الدولة التي :

."مه القانون الدولي التعویض عن الضرر الذي لحق بالدولة المعتدى علیهاارتكبت عملا یحر 
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ا أن اطرافها و من هذا التعریف نستخلص أن المسؤولیة تكون مدنیة لأنها تقوم على التعویض كم

.تنحصر في الدول فقط

لها بأحدتلك التي تترتب على الدولة في حالة اخلا:"هیف بأنهاعلي صادق أبوكما یعرفها الدكتور

.)1("واجباتها القانونیة الدولیة

و ما یمكن أن یعیب هذه التعارف أنها لا تتماشى مع القانون الدولي الحدیث و نظریاته، حیث 

.أصبح الفرد من الاهتمامات الدولیة

:ي هذا الإطار جاءت صیقة بحیث تقوم على ثلاث ركائز هيفالمسؤولیة 

  ."الدولة" عام و المتمثلة أساسا في شخص دولي وحید هوأشخاص القانون الدولي ال-

.ا الدولة دون المسؤولیة الجنائیةالمدنیة التي تتحمله)الدولیة(تقتصر على المسؤولیة-

تقف حدود المسؤولیة عند اقتراف الدولة لأحد الأفعال التي یحضرها القانون الدولي العام دون أن تمتد -

.حتى ولو سبب ضرر للغیر نا هذا القانو لتلك الأفعال التي لا یحضره

التعریف المعاصر-)2

الالتزام الذي یفرضه القانون الدولي على :"یعرّف الدكتور طلعت الغنیمي المسؤولیة الدولیة بأنها

تحمّل العقاب جزاء هذه الشخص بإصلاح الضرر لصالح من كانت ضحیة تصرف أو امتناع أو 

."المخالفة

المسؤولیة الدولیة القانونیة تنشأ في حالة قیام دولة :"فها الدكتور محمد حافظ غانم على أنهاكما یعرّ 

أو شخص من أشخاص القانون الدولي بعمل أو امتناع عن عمل مخالف للالتزامات المقررة وفقا لأحكام 

لى الشخص الدولي القانون الدولي، و یترتب على ذلك قیام المسؤولیة القانونیة و هي توقیع الجزاء ع

".المسؤول

:تقوم فكرة المسؤولیة الدولیة المعاصرة أیضا على ثلاث ركائز تتمثل في

تقوم المسؤولیة الدولیة لأي شخص دولي سواء كان طبیعـي أو معــنوي، دولــة كــانت، منظــمات دولیــة -

.و حتى الافراد

ائیة حسب طبیعة الفعل المخالف للقواعد القانونیة تكون المسؤولیة الدولیة مدنیة كما یمكن أن تكون جن-

.الدولیة

، ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیرفعالیات العقاب على الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنسانيمریم ناصري، -)1(

 ص 2009- 2008عة الحاج لخضر، باتنة، القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، جام:تخصص

73.
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في  یسأل الشخص الدولي على كل الأفعال التي تسبب أضرار للغیر سواء كانت الأفعال محضورة-

.فیه ةر و ظالقانون الدولي أو غیر مح

التعریف الراجح-)3

ریف الدقیق الملم لجمیع العناصر هو التعنرى أن التعریف الذي جاء به الدكتور السید أبو عطیة

"المذكورة سابقا، حیث عرّف المسؤولیة الدولیة على أنها المسؤولیة الدولیة هي عملیة إسناد فعل إلى :

مادام قد ترتب أحد أشخاص القانون الدولي، سواء كان هذا الفعل یحضره القانون الدولي أو لا یحضره، 

الأمر الذي یقتضي توقیع جزاء دولي معین، سواء كان هذا علیه ضرر لأحد أشخاص القانون الدولي، 

.)1("الجزاء ذا طبیعة عقابیة أم كان ذا طبیعة غیر عقابیة 

الفرع الثاني

عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیةأساس المسؤولیة الدولیة

ة الدولیة على المسؤولیعلى أساس الخطأ، المسؤولیة الدولیةبین أساس المسؤولیة الدولیةیختلف 

:و هذا ما نتعرض إلیه تباعاعلى أساس المخاطر المسؤولیة الدولیةالفعل غیر المشروع و أساس

المسؤولیة الدولیة على أساس الخطأ: أولا

الذي یمكن تلخیصها الخطأنظریة المسؤولیة الدولیة على أساس القدیم فقد بنیت وفقا للقانون الدولي

لا یمكن تصوره مالم یصدر من الدولة فعل خاطئ یلحق ضررا بغیرها من الدولیةالمسؤولیةبأنّ قیام 

بأنّ كل عمل غیر مشروع یلزم من اقترفه بتعویض الضرر :"یقول الفقیه هتلرالاتجاهالدول، و في هذا 

و قد أیّد ذلك الفقیه مارتینیز، و قد اعتبر الفقیه جنتلیس أوّل من وضع"الذي وقع بالطرف المضاد

.الخطط الأساسیة لنظریة الخطأ، و جاء من بعده جروسیوس و آخرون

إلاّ أن هذه النظریة و منذ نشأتها كانت محل نقد، و یشوبها الغموض فإنّ العدید من التصرفات التي قد 

لقواعدها القانونیة الوطنیة دون أن یتوفر ماتها الدولیة و مع ذلك تعدّ تصدر عن الدولة تتعارض و التزا

.ر الخطأعنص

و هناك العدید من القضایا في مجال المسؤولیة الدولیة عندما تناولها القضاء و التحكیم الدولیین لم 

یتم البحث فیه عن الدوافع الشخصیة للمتسببین في إلحاق الضرر بالغیر، بمعنى لیس من الضروري 

موظفي الدولة، حیث أن قواعد توافر العنصر الشخصي و النفسي العمدي أو القائم على الإهمال من

  .75-73 ص مریم ناصري، المرجع السابق، ص-)1(
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القانون الدولي العام لا تشترط كقاعدة عامة وقوع الخطأ كشرط لقیام المسؤولیة الدولیة و إنما الإخلال 

.بالتزامات الدولة یجعلها عرضة لتحمل المسؤولیة

استخدم و علیه فإن نظریة الخطأ لا یمكن الاستغناء عنها كأساس عام للمسؤولیة الدولیة، فقد

مصطلح الخطأ في بعض الأحیان كمصطلح مرادف یراد به التعبیر عن ارتكاب العمل إیجابیا كان أو 

."العمل غیر المشروع "سلبیا بطریقة غیر مشروعة 

المسؤولیة الدولیة على أساس الفعل غیر المشروع:ثانیا

سؤولیة ما یجعل للضحایا دورا في إثبات أساس المسؤولیة وفقا لهذه النظریة قد وسّع من نطاق الم

هذه المسؤولیة، حیث یقع إثبات الخطأ علیهم، و أهم ما یثبت العمل غیر المشروع للدولة هو نیتها في 

؛ اتفاق أو إحداث الضرر، و العمل غیر المشروع یكمن في مخالفة قاعدة قانونیة دولیة أیّا كان مصدرها

.اقرّتها الأمم المتمدنةامة التيعرف أو مبادئ القانون الع

ها، و لا یشترط فیه أن یكون نتاجا و بالتالي فالدولة تكون مسؤولة متى نُسب العمل غیر المشروع إلی

لخطأ و إنما یكفي أن یكون العمل المنسوب للدولة مخالفا للواجبات الدولیة التي التزمت الدولة القیام بها 

ریة تعتمد على فكرة الضمانة المتبادلة بین الدول و على فكرة نحو الدول الأخرى، و بالتالي فهذه النظ

.احترام متطلبات النظام الدولي

و هذا ما أخذت به لجنة القانون الدولي في مشروعها بشأن مسؤولیة الدول، حیث أشارت إلى أنه 

لدولة حیث لم تجعله لا توجد قاعدة عامة في القانون الدولي تتطلب وجود الخطأ و ذلك لإقرار مسؤولیة ا

.)1(عنصرا مكونا للفعل الذي یشكل انتهاكا لالتزام دولي و الذي یجعلها في النهایة مسؤولیة دولیا

المسؤولیة الدولیة على أساس المخاطر:ثالثا

خاص القانون الدولي، و یشكل الفقه الدولي صدور فعل من أحد اشة حسبیر مضمون هذه النظ

اها، حتى و لو كان الفعل في حدّ تثنائیة مما ینتج عنه ضرر لدولة ما أو أحد رعایهذا الفعل خطوة اس

.و أقمار صناعیةذاته مشروعا، و مثال ذلك أنشطة ارتیاد الفضاء الجوي كإطلاق صواریخ

للدولة في شي مؤسس المسؤولیة الدولیة المطلقة انون الدولي العام فقد كان بول فو أما بالنسبة للق

ل یوري سنة اثم تبعه في ذلك باسك1900ساس المخاطر و ذلك في سنة لاقات الدولیة على أالع

1911.

 .331-330ص  ،المرجع السابق،أیمن عبد العزیز سلامة-)1(
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تأسیس المسؤولیة الدولیة على هذه النظریة كأساس للمسؤولیة الدولیة نظرا لصعوبة تأسستو قد       

ن ــــمم و الأـــة و حفاظا للسلــــدولیة الــــساححاصلة على الــــمستجدات الــــه یسایر الــــطأ، حیث أنــــساس الخأ

لحاق أضرار س المخاطر بمجرد إسااني یرتب المسؤولیة الدولیة على أالدولیین فالقانون الدولي الإنس

.)1(اع مشروعاان الهجوم الذي قام به أطراف النز حتى و إن كالمشمولة بالحمایة،بلیغة بالفئات

الفرع الثالث

شروط المسؤولیة الدولیة

:یلي القیام المسؤولیة الدولیة لابد من توافر شروط و التي تتمثل فیم

الواقعة المنشئة للمسؤولیة الدولیة: أولا

یقصد بذلك الفعل غیر المشروع دولیا أو حتى المشروع الذي یسبب ضررا لأي شخص من 

ؤولیة الدولیة و یمكن أن یكون أشخاص القانون الدولي، كما یعبر عنه البعض بالعنصر الموضوعي للمس

الغالبة للواقعة و الصورةالإنسانيهذا الفعل جریمة دولیة كالانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي 

و الذي یقصد به العمل المخالف أو غیر المتفق مع یة الدولیة هي الفعل غیر المشروع،المنشئة للمسؤول

ول أو المنظمــات الدولیــة و دــسواء ال نو ــقانــاص هذا الــد أشخـر من أحالقواعد القانون الدولي العام، الصاد

.شخاص الطبیعیینحتى الأ

ساس نظریة المخاطر إذا كانت الأفعال المرتكبة مشروعة لكنها تحدث تسأل الدولة أیضا على أو       

دولي بإتیان التزامرق تم خالمنشئة للمسئولیة، أو یأضرارا للغیر، فیكون الفعل المشروع هو الواقعة

.)2(تفرضه معاهدة دولیةالالتزامعن تنفیذ الامتناعتصرفات إیجابیة أو 

الإسناد في المسؤولیة الدولیة:ثانیا

 تي ارتكبتلمسؤولیة الدولیة ضدّ الدولة الإذا حصل انتهاك لالتزام دولي فإنه لا یكفي ذلك لتحریك ا

لذلك وجب إسناد الانتهاك إلى شخص من أشخاص ،قانونیا و عملیاذلك الانتهاك و هو أمر معروف

.القانون الدولي

نّ الدولة شخص معنوي لا یمكن لها التصرف من الناحیة الواقعیة بذاتها، بالتالي فإن و بما أ

لا و  دولة في تطبیقها للقانون الداخليالانتهاك لا یصدر إلا عن شخص طبیعي أو جهاز جماعي یمثل ال

و أیا كان نوع تلك ،أو القضائیةالتنفیذیةیهم إن كان هذا الجهاز ینتمي إلى السلطات التشریعیة أو 

، مذكــرة لنیل شــهادة الماجیســـتیر، تخصــص قانــون الأمــن و السلــم انتهاكات القانـون الدولــي الإنســانيمسعود بوخلو، -)1(

.83، ص2012البلیدة، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، و الدیموقراطیة، جامعة سعد دحلب،

.79مریم، المرجع السابق، صناصري-)2(
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تتحمل جمیع الوظیفة سواء ذات طبیعة دولیة أو داخلیة، كما أنه لا یهم موقعه في سلمها الإداري، فالدولة 

تصاصات السلطة الحكومیة، كما ممارسة بعض اخولت لها الدولة صرفات الأجهزة غیر الرسمیة التي خت

ن بعض اختصاصات السلطة و یمارسو خاص الذین كانوا یعملون لحسابها أتتحمل جمیع تصرفات الأش

.في فترة غیاب السلطة الرسمیةالحكومیة

و في جمیع الحالات فإن الدولة تسأل عن الفعل غیر المشروع إذا صدر عن إحدى أجهزتها 

من مشروع المواد 07و ما یثبت ذلك نص المادة ،بّر عن إرادتهاتمثیلها و تعسمیة التي تقوم علىالر 

ي جهاز لدولة ما یمكن سلوك أ"نّ الأفعال غیر الشرعیة التي تعتبر أالمتعلقة بمسؤولیة الدول عن 

، و ما یؤكد ذلك"اعتباره من أعمال الدولة بموجب القانون الدولي، إذا كان الجهاز یتصرف بهذه الصفة

و یكون مسؤولا عن كافة "...على أنه  1977لعام  من البروتوكول الإضافي الأول 91ادة نص الم

، و ما یفهم من هذه المادة هو "فها الأشخاص الذین یشكلون جزءا من قواته المسلحة الأعمال التي یقتر 

لمشمولة بحمایة نسب الأعمال غیر الشرعیة التي یرتكبها أفراد القوات المسلحة على مختلف الفئات ا

.القانون الدولي الإنساني

شرط الضرر في المسؤولیة الدولیة:ثالثا

أو بحق مشروع بمصلحة سملا یعتبر الضرر شرط من شروط المسؤولیة الدولیة و الذي یقصد منه

كما یمكن أن یكون ،لشخص القانون الدولي العام سواء كان دولا أو منظمات دولیة أو حتى أفراد عادیین

.الضرر مادیا أو معنویا

إلا أن هناك رأي الفقه الدولي لا یعتبر الضرر شرط لقیام المسؤولیة الدولیة و یستند في ذلك إلى 

ضرار الدولیة دون الإشارة في ذلك إلى الأالدولیة تتناول مجموعة من الالتزامات الاتفاقیاتأنّ معظم 

اك الالتزام الوارد في قوم المسؤولیة الدولیة بمجرد انتهالمادیة التي تنجم على انتهاكها و مع ذلك ت

.الاتفاقیة

و یؤید الدكتور حسام علي عبد الخالق الشیخة هذه الفكرة فیرى أنّ مجرد ارتكاب فعل غیر مشروع 

دولیا یترتب علیه المسؤولیة الدولیة، أما حدوث الضرر من عدمه فهو أمر مستقل، فالضرر واقع حكما 

مكانیة قیام التعویض من لة تحقق الضرر من عدمه فهو أمر مهم لإالفة التزام دولي أما مسأبمجرد مخ

.)1(عدمه

.86-81ص  المرجع السابق، ص،بوخلو مسعود-)1(
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المطلب الثاني

شخاص القانون الدولي عن ارتكاب جریمة الابادة الجماعیةمسؤولیة أ

ولي على أشخاصه وثیقا بالالتزامات التي یفرضها القانون الد اترتبط قواعد المسؤولیة الدولیة ارتباط

فهي الاثر المترتب عن خرق قواعده من طرف أشخاصه، لذلك سنتناول هذا المطلب في ثلاث 

ول في مسؤولیة الدولة ثم المنظمات الدولیة في الفرع الثاني، أما الفرع الثالث فسنخصصه یتمثل الأفروع

.لمسؤولیة الفرد

الفرع الأول

مة الإبادة الجماعیةعن ارتكاب جریللدولة المسؤولیة الدولیة 

من أهم الإشكالات القانونیة التي نالت اهتمام جریمة الإبادة الجماعیةهاللدولة عن ارتكابامسؤولیة تعتبر 

و القانون الدولي الجنائي بشكل خاص و ذلك حول ما إذا كانت المسؤولیة ،الفقه الدولي بشكل عام

یة أیضا؟ك إلى تحملها المسؤولیة الجنائالدولیة للدولة مدنیة وحسب أم أنّ الأمر یتعدى ذل

المسؤولیة المدنیة للدولة: أولا

.إذا قامت المسؤولیة المدنیة على الدولة فیجب علیها أن تقوم بالتعویض المناسب لجبر الضرر

المقصود بالمسؤولیة المدنیة للدولة-أ

، )1(غیر الشرعي من أضرار دوليهو عبارة عن تعویض ما نجم عن فعلها الالمسؤولیة المدنیة للدولةإنّ 

و ذلك إذا ثبت فعلا بأنّها ارتكبت فعلا یحظره القانون الدولي و رتّب ذلك العمل ضررا لأحد أشخاص 

القانون الدولي، مما یوجب جبر الضرر أي التعویض عن ذلك الضرر اللاحق بالشخص الدولي 

.)2(المتضرر

الأساس القانوني للتعویض - ب

أكید على ضرورة تتفاقیات الدولیة و المواثیق الإقلیمیة و العالمیة الدور الكبیر في اللقد كان للا      

و  1949الدول بتقدیم التعویضات اللاّزمة للمتضررین و خاصة منها اتفاقیات جنیف لسنة التزام

.1977بروتوكولیها الإضافیین لعام 

.339أیمن عبد العزیز سلامة، المرجع السابق، ص-)1(

.90.المرجع السابق، ص،بوخلو مسعود-)2(
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تب المسؤولیة على أطراف النزاع و تلزمهم من البروتوكول الإضافي الأول تر 91فنجد نص المادة 

ین یشكلون لإنساني التي یرتكبها الأشخاص الذبدفع التعویضات اللازمة عن انتهاكات القانون الدولي ا

جزء من قواته المسلحة، و یمكن أن تتضمن التزاما بالتعویض لا یشمل الدول فقط بل الضحایا من الأفراد 

.أیضا

لقانون الدولي الإنساني و توقیع العقاب علیهم، فإن محاكمة مقترفي انتهاكات اص مسألة و فیما یخ

التي تنص على أنه لجمیع 1949من اتفاقیة جنیف 30النص لم یقرر شیئا، إضافة لذلك نجد المادة 

الأشخاص المحمیین بمختلف فئاتهم حق تقدیم الشكاوى إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و إلى 

.الوطنیة للصلیب الأحمر أو الهلال الأحمر بشأن أي انتهاك للاتفاقیةالجمعیة 

الخاصة بالحرب البریة تؤكد على 1907كما نجد نص المادة الثالثة من اتفاقیة لاهاي الرابعة لسنة 

ئحة الملحقة بالاتفاقیة تكون عرضة للمسائلة، إلى أن الدولة المحاربة في حالة مخالفتها لنصوص اللا

من لائحة 41جانب مسؤولیتها عما یرتكب من قبل الاشخاص التابعین لقواتها المسلحة، و تعتبر المادة 

إذ قررت بكل وضوح تقدیم مرتكبي و مخالفي أحكام هذه الاتفاقیة إلى المحاكمة مع  1907لعام  لاهاي

.)1(راء تلك المخالفةتسلیط العقاب علیهم، و إلزامهم بتقدیم تعویض مناسب عن الاضرار الناتجة من ج

في  1948كما نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیها لسنة 

ـحربــــبت فـي وقت السلــم أو فــي وقت الـریمة دولیة سواء ارتكلأولى على أنّ الإبادة الجماعیة جمادتها ا

بمنع الجریمة و المعاقبة علیها إلا أنّ الافعال التي تعهدت تزامالالو تقطع الدول المتعاقدة على نفسها 

لأفراد من البشر سواء كانوا حكام مسؤولین دستوریا أم موظفین علیها هي أفعالالمعاقبةالدول بمنعها و 

و أفراد عادیین و لیست أفعال للدول و في حین تتحمل الدولة المسؤولیة الدولیة عن انتهاك لهذا أرسمیین 

.)2(و طبیعة مدنیةشك بأنّ هذه المسؤولیة ذالالتزام لا یوجد مجال لأي

التعویض العیني-1

التعویض العیني هو عبارة عن إعادة الأوضاع إلى ما كانت علیها من قبل أو قبل حدوث الضرر 

بالنسبة لإمكانیة لكن  ؛ة الحقوق إلى أصحابها بموجب التزاماتها الدولیةلأو بمعنى آخر رد الدولة المسؤو 

، ملتقى وطني "أشخاص القانون الدولي عن انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنسانيطبیعة مسؤولیة "مسعود، بوخلو-)1(

2012، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، آلیات تنفیذ القانون الدولي الانساني بین النص والممارسة:حول

.5 ص
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، ففي تطبیق الرد العیني في جریمة الإبادة الجماعیة یعد مستحیل في بعض الحالات و في بعضها الآخر

قتل "العدید من أفعال الإبادة الجماعیة یستحیل إعادة الحال إلى ما كان علیه و بتفصیل أكثر فإنّ 

من اتفاقیة الإبادة الجماعیة، أنه من ) أ(الفقرةو هو الفعل المحدد في المادة الثانیة "أعضاء من الجماعة

"و روحي خطیر بأعضاء من الجماعة إلحاق أذى جسدي أ" ذا تحیل أن یتم فیه الرد العیني، و كالمس

فإنه أیضا من المستحیل أن یكون فیه ذات الشكل من أشكال) ب(هو الفعل المحدد في المادة الثانیة فقرةو 

الثانیة من اتفاقیة الإبادة الجماعیة فإنه یمكنباقي الافعال المحددة في المادةالتعویض و لكن بالنسبة ل

:یليا جبر ضحایا الإبادة الجماعیة عن طریق التعویض العیني و تتمثل هذه الافعال فیم

و یتمثل :بالنسبة لإخضاع الجماعة عمدا لظروف معیشیة یراد بها تدمیرها المادي كلیا أو جزئیا-1

العیني في هذه الحالة في إعادة الظروف المعیشیة التي كانت الجماعة تعیشها قبل إخضاعهم التعویض

إلى تلك الظروف القاسیة، و كذا یمكن إلغاء القوانین و اللوائح الداخلیة التي كانت تكرس بشكل مباشر 

.في خلق هذه الظروف المعیشیة القاسیة

یكون هذا التعویض بالكف :طفال داخل الجماعةلألفرض تدابیر تستهدف دون إنجاب ابالنسبة -2

الفوري عن أعمال الإبادة و ذلك بإلغاء القوانین و اللوائح الداخلیة التي صدرت لأجل تعقیم أو إخصاء 

إنجاب و ذلك لعدم  ،الإنجابالرجال أو تعقیم أو تطعیم النساء الجماعة بعقاقیر تفقدهن القدرة على 

اب ـــج أو الإنجازو ــر الائح الداخلیة التي كـــانت تحــظذا إلغاء القوانین و اللو و ك الأطفال داخل الجماعة،

ن لا تكون النتیجة بالإبادة الجماعیة قد تحققت أة و مع هذا فإن التعویض یكون مشروط بـــماعــداخل الج

.بالكامل

ضا یجب الكف الفوري في هذه الحالة أی:طفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرىبالنسبة لنقل أ-3

و ذلك بوقف تلك العملیة سواء بمنع هذه الإجراءات على الأرض، و تأكید ذلك بصدور قوانین و لوائح 

.)1(من قوانین و لوائحاستصدارهداخلیة تحظر هذا الفعل و ترجع ما سبق 

التعویض المالي-2

  ا ــــمه عــرور لتعویضـــمالي للطرف المضبلغرر بدفع مـــو یتمثل في التزام الدولة المسؤولة عن الض

هي الصورة الأكثر تطبیقا في العمل الدولي عند وضعهذه ، و یكون كافیا لجبر الضررصابه من ضررأ

  ء مادیة سواـاء الــشیمقیاس المشترك لتقییم الأــوال النقدیة هي الـــلأنّ الأم ؛التنفیذالمسؤولیة الدولیة موضع 

.انیة أو مسّت منقولات أو عقاراتكانت أضرار جسم

.385- 382 صص العزیز سلامة، المرجع السابق، أیمن عبد -)1(
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"من مشروع قانون مسؤولیة الدول على أنّه44و نص المادة  ضررة أن تحصل تیحق للدولة الم:

من الدولة التي أتت فعلا غیر مشروعا دولیا على تعویض مالي عن الضرر الناجم عن ذلك، إذا لم 

...".مام الإصلاحیصلح الرد العیني الضرر تماما و بالقدر اللازم لت

یتضح من خلال هذه المادة على أنه یكون التعویض مالي إذا استحال التعویض العیني، أو أنه 

كان التعویض غیر كاف لجبر الأضرار فیتم استكماله بتعویض مالي، و من أمثلة ذلك احتلال إقلیم أو 

المحتلالدولة بالانسحاب من الإقلیمذى بالمواطنین فتقومالاستیلاء على بعض الممتلكات و إلحاق الأ

.ردّ الممتلكات و التعویض عن الاضرار الجسمانیةمع

"....على أنهمشروع قانون مسؤولیة الدولمن 42كما نصت المادة  الفوائد و الكسب الفائت عند :

.)1(ع الفعل الضار، و یقصد بالكسب الفائت الذي كان سیجنیه المضرور في المستقبل لولا وقو "الاقتضاء

التعویض الرضائي-3

و الترضیة هنا )2(العمل المسبب للمسؤولیة ألحق ضرر معنویا بالطرف الآخرإلحاق یكون في حالة 

یمكن أن تكون من خلال تقدیم اعتذار علني رسمي یتم تضمینه عبارات دالة على الاعتذار المباشر أو 

ل هذا الانتهاك و ذلك بإصدار أو إعلان رسمي أو إقرار غیر المباشر، أو التأكید على عدم تكرار مث

قضائي لاستعادة الكرامة و السمعة و الحقوق القانونیة و الاجتماعیة  للضحیة و الاشخاص المرتبطین 

.بها ارتباطا وثیقا، أو خلال الإقرار العلني بالحقائق

ي لا یتوافر لدیه القصد الجنائي امكانیة مسائلة الدولة لأنها شخص معنوي، فالدولة كشخص معنو  عدم- 

الذي یشكل العنصر المعنوي لقیام الجریمة و من ثم المسؤولیة الجنائیة، أما الأفراد الطبیعیون فهم وحدهم 

في حق المصالح العلیا  هاونالذین یمكن أن تتقرر علیهم المسؤولیة الجنائیة عن الافعال التي یقترف

.و من ثم لا یمكن نسبة الجرائم إلیهمنتفیةللشخص المعنوي الجنائیة  فالإرادةللمجتمع الدولي، 

كما استندوا كذلك على أنّ إذا أخذنا بالمسؤولیة الجنائیة للدولة فإن ذلك یتعارض مع مبدأ شخصیة -

.)3(العقوبة

آلیات تنفیذ :، ملتقى وطني حول"المسؤولیة المترتبة عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني"طاهیر رابح، -)1(

  .139ص ،2012، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانونالدولي الانساني بین النص والممارسة

.161.، المرجع السابق،صمریم ريناص-)2(

:، ملتقى وطني حول"المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني"،محمدبن فردیة-)3(

. 6ص، 2012، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، آلیات تنفیذ القانون الدولي الانساني بین النص والممارسة
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المسؤولیة الجنائیة للدولة:ثانیا

ترتكب مصدرها أعضاء فاعلین في الدولة أن الكثیر من الجرائم التي المسؤولیة الجنائیة للدولةمفاد 

یمارسون مهام سیادیة و على ذلك فإن جل الجرائم المرتكبة باسم الدولة تنسب مباشرة لها و توصف بأنها 

جرائم ارتكبتها الدولة بنفسها و علیه ما نوع المسؤولیة الواقعة على الدولة؟

ف الفقهي حول المسؤولیة الجنائیة للدولة بین و للإجابة على هذا الإشكال سنتطرق إلى ذكر الاختلا

.طرف مؤید و آخر رافض لهذا الرأي

ي المؤید لفكرة المسؤولیة الجنائیة للدولةالرأ - 1

یتمحور مضمون هذا الرأي حول أنّ المسؤولیة الجنائیة الدولیة تنسب للدولة وحدها أما المسؤولیة 

بالمخالفة لهذا بمفهوم القانون الدولي لا یخاطب إلا الدول، و الجنائیة للفرد فلا وجود لها، حیث أنّ 

القانون لا یتصور وقوعها إلا من قبل الدول وحدها، أما الفرد فعند ارتكابه لجریمة فلا یتصور أن یقع 

تحت طائلة قانونین هما القانون الداخلي و القانون الدولي، و إنما الصواب محاسبة الفرد عن جریمة من 

:یلي اقانون الداخلي وحده و تتمثل حجج هذه الرأي فیمقبل ال

مادامت الدول هي أشخاص القانون الدولي فإنها بموجب هذا تكون وحدها من تقع علیها الالتزامات -

و لیس من المخاطبین هفئیة الدولیة في حقها، أما الفرد الدولیة، فإذا ما انتهكتها قامت المسؤولیة الجنا

ولي و لا یتمتع بالشخصیة الدولیة و من ثم فلا یتصور وجود مسؤولیة دولیة عن أفعاله ون الدنبأحكام القا

ن الدولة تكون القانون الدولي، فإحتى في الحالات التي یرتكب فیها الفرد عملا غیر مشروع طبقا لقواعد

ائیة المناسبة من هي المسؤولة عن نتائج هذا الفعل غیر المشروع، و للدولة بعد ذلك أن توقع العقوبة الجن

.خلال نظامها القانوني الداخلي

كما أنّ الاعتراف بالسیادة لا یتعارض مع فكرة المسؤولیة الجنائیة و بالتالي فإن الدولة المجرمة هي -

ذلك فهي حقیقة واقعیة    من الوجهة القانونیة تعبیر لا معنى له أما الحكومة المجرمة فهي على عكس

حكومة شارون المسؤولة عن مذابح صبرا و شتیلا أثناء اجتیاح القوات الإسرائیلیة و خیر مثال على ذلك

غزة و غیرها من المجازر التي ارتكبت یة في لبنان و مجازجنین و رام اللّه و مجازرللمخیمات الفلسطین

.)1(في حق الشعب الفلسطیني في الأراضي المحتلة

1(
.6 ص ،قباسلا عجر ملا ،دمحم ةیدر ف نب–
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، أما فیما یخص )1(ن الجهة القانونیة و العملیةالدولة متبعاد فكرة إمكانیة عقابهذا لابد من اس

فإنه یجب معاقبتها في ظل وجود قضاء جنائي دولي، لكن حتى و إن سُألت هذه الحكومات الحكومات

فإن الجرائم الدولیة تظل دائما فردیة و المذهب السائد في الفقه الدولي الآن هو المذهب الذي سارت علیه 

یة و أقرته الوثائق الدولیة و على هذا فإن معاهدة فرساي لم تنص على محاكمة ألمانیا كل السوابق الواقع

جنائیا باعتبارها دولة و إنما نصت على محاكمة غلیوم الثاني إمبراطور ألمانیا و غیره من مجرمي الحرب 

.و تابعها227في المواد 

نت تنادي بمحاكمة النازیین لإثارتهم الحرب كذلك تصریحات الحلفاء طیلة الحرب العالمیة الثانیة التي كا

و ارتكابهم جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانیة، و بالرغم من ذلك لم تنادي بمحاكمة ألمانیا كدولة

:نذكر أهم هذه الحجج و تتمثل حجج هذا الرأي فیما یلي:الحجج

المسؤولیة الدولیة الجنائیة للدولة المسؤولیة الدولیة الجنائیة تتعارض مع مبدأ السیادة و الإقرار ب

یستتبع إمكانیة توقیع جزاءات جنائیة علیها، و هنا یثور التساؤل عن السلطة التي تتولى مهمة توقیع هذا 

الجزاء هل هي سلطة أعلى من سلطة الدولة أم أنّ هذا الحق یعطى للسلطة المضرورة ؟، ففي الحالتین 

توقیع هذه الجزاءات المنسوبة و قبول المسؤولیة المترتبة عنها، و كذا تند أنّ مبدأ السیادة یقف حائلا دون

توقیع العقوبات القضائیة أو الإداریة ضد الأفراد المسؤولین عن الانتهاكات أو بإحیاء ذكرى الضحایا    

شف الكامــــل و تقدیرهم و إدراج تقییم شامل و دقیق للانتهاكات المخالفة للقانون الدولـي الإنســاني أو بالكــ

و بشكل علني للحقیقة بحیث یضع حدا للمزید من الأذى غیر الضروري و یحد الضغوطات التي تهدد 

أمــن الــضــحیة و الشهــود و غــیرهم مــــن الأشــخاص، أو مــــن خــــلال الــمساهــمــــة فــــي الـبــحث عــن القتلـــــى

تحدید هویة تلك الجثث و إعادة دفنهم بما یتوافق مع عادات و تقالید   و المختفین مع تقدیم المساعدة ل

2001و أدیان أسرهم، و من الأمثلة الواقعیة للترضیة قیام إحدى الملیشیات المقاتلة في كولومبیا عام 

بتقدیم اعتذار علني رسمي نتیجة قتلها لثلاثة أطفال و تدمیرها لمنزل مدني في أثناء عملیاتها 

.)2(ةالعسكری

المسؤولیة الجنائیة للدولةالرأي الرافض لفكرة  - 1

"و الذي قاللمسؤولیة الجنائیة للدولةل من بین المعارضینفیكمورالأستاذنجد  إنّ الحدیث في :

الطبیعة القانونیة للجماعات، فقانون ر مبادئ القانون الجنائي و عقوبة على الدولة إنّما تعني تغییتطبیق

شخص المعنوي لت یخاطب الأشخاص الطبیعیین، أي كائنات مفكرة و حساسة و لها إرادة؛ أما االعقوبا

. 6ص المرجع السابق،،محمدبن فردیة-)1(

.17-15، ص ص، المرجع السابق، المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمرتكبي الجرائم الدولیة، عبد القادرالبقیرات-)2(
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مــن أنّ إرادة بعــض الأشــخاص تــعتبر بـــطــریق التمثیـــل   رغم على الفلیس له في الحقیقة هذه الخصائص 

ة أمر لا غنى عنه لتطبیق و نظام الإرادة إنّما هو إرادة الجماعة لأغراض محدودة، و وجود إرادة فردی

".قانون العقوبات و الإرادة التي یعبر عنها بواسطة التمثیل لا تفي بهذا الشرط

أستاذ القانون الجنائي بجامعة موسكو بأنه یستحیل للدولة أن traininكذلك الأستاذ ترنین و یقول

حیة الجنائیة، و على هذا فإن الأفراد من النامسئولةتكون متهمة في جریمة و بالتالي لا یمكن أن تكون 

.من الناحیة السیاسیة و المادیةمسئولةالذین ارتكبوا الجرم فإن الدولة تكون 

صور وجود حكومة إرهابیة في فلا یمكن تصور أنّ الدولة تتصف بصفة الإجرام، رغم أنّه یمكن ت

المصالح العامة الدولة من أفعال تضرب ببه جرائم دولیة، و من ثم فإن ما ترتكارتكابها عند لدولة ا

.)1(تعتبر جرائم دولیة توجب المسؤولیة و العقاب هللمجتمع الدولي و تهدد أمنه و استقرار 

لدولة إرادة مستقلة متمیزة عن إرادة الأفراد المكونین لها و هي التي تخاطبها قواعد القانون كما أنّ ل

دوات للتعبیر عن إرادة الدولة و أعمالهم و تصرفاتهم تنسب للدولة، و ما الدولي، أما الأفراد فإنهم مجرد أ

دام للدولة إرادة ذاتیة فهي قد تكون إرادة إجرامیة، و من ثم یمكن القول بترتب المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

.)2(عن جرائمها كما لها مسؤولیة مدنیة

الفرع الثاني

المسؤولیة الدولیة للمنظمات الدولیة

فیمكن الدعوى الدولیة و عقد المعاهداتالمنظمات الحكومیة الدولیة لدیها الحق في رفعباعتبار أنّ 

لها كذلك أن تكون مسؤولة على المستوى الدولي عن تقصیرها و خرق التزاماتها التعاقدیة، فكما یمكن لها 

الدولیة في الواقع العملي تحمل كذلك أن تكون مدعى علیها، قد قبلت المنظمات أن تكون مدعیة، یمكن

.مسؤولیة تقصیر مسؤولیها و وكلائها في أداء أعمالهم

مالیة تقرر لا مسؤولیةمسألة الأما فیما یتعلق بعملیات حفظ السلام تحت إشراف الأمم المتحدة، فإن 

من جهة، و الأمم عادة بموجب الاتفاقیات المناسبة بین الأمم المتحدة و الحكومات المساهمة في القوات

.المتحدة و الدول المضیفة من جهة أخرى

عمال التقصیریة لقوات حفظ السلام في الصومال و البوسنة و التي تعمل تحت الأو فیما یخص 

عن تلك إشراف الأمم المتحدة یمكن أن تنسب إلى الأمم المتحدة، و تعتبر هذه الأخیرة مسؤولة كمنظمة

).بالتضامن(عضاء بكافتهاالأ الأعمال و لیست الدول

.96المرجع السابق، ص،انتهاكات القانـون الدولــي الإنســانيبوخلو مسعود،-)1(

. 6-5 ص ابق،محمد، المرجع السبن فردیة-)2(
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عندما یكون العمل غیر المقبول قد صدر من أشخاص أو منظمات :أنهلوبلانو قد رأى الأستاذ 

.تحت سلطة الأمم المتحدة الفعلیة فإنه یمكن أن تنسب المسؤولیة الدولیة إلیها

قد أدّت إلى إصابة العدید من و الجدیر بالذكر أنّ بعض عملیات قوات حفظ السلام في الصومال 

الصومالیین في أرواحهم و ممتلكاتهم، و مرجع ذلك إما لعدم وجود ضرورة عسكریة لتلك العملیات، أو أنّ 

لم تكن في حالة الدفاع عن النفس، و من ثم فإن الأمم المتحدة تعتبر مسؤولة عن  الزرقاءالقبعات 

ت محكمة العدل الدولیة الدائمة وجوب التعویض نتیجة الأضرار الناتجة عن تلك العملیات، و لقد أقرّ 

إنّ المحكمة :ما یلي1928الأعمال التقصیریة منذ فترة طویلة، حیث قررت في حكم صادر عنها في 

و هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي، و هو كذلك قاعدة من بالالتزامتعتبر أنّ التعویض نتیجة الإخلال 

.القواعد العامة للقانون

القانوني الذي یُحمّل الأمم المتحدة الافتراضیرى أنّه لا توجد أدلة على Btourlieغیر انّ الأستاذ

لوحدها المسؤولیة عن الأعمال التقصیریة التي تسببت فیها تلك القوات، لكن الأمم المتحدة في الواقع 

تي سببتها تلك القوات عندما العملي قبلت مسؤولیة التعویض عن الأضرار و الإصابات الشخصیة ال

.كانت تعمل تحت إشرافها

لتعاقدیة تجاه الأفراد و الشركاتو لا شك أن المنظمات الدولیة تعتبر مسؤولة عن خرق التزاماتها ا

و لقد أوجدت تطبیقات هذه المسؤولیة مجموعة مهمة من القواعد القانونیة، و خاصة في مجال القانون 

.شروط العقود، و تسویة المنازعاتالواجب تطبیقه، و 

و فیما یخص العقود التي تبرمها المنظمات الدولیة مع الأطراف الخاصة، فإنّ المنظمات الدولیة 

تفترض أنّ تلك الالتزامات التعاقدیة یجب أن یتم تفسیرها و تطبیقها بموجب المبادئ العامة للقانون سواء 

ة لا، و ذلك لحمایة نفسها من الدخول تحت طائلة الأنظمة القانونینصّت تلك العقود على ذلك صراحة أو

إلاّ أنّ الأمم المتحدة و إن كانت لا تعتبر أي نظام وطني للدول الأعضاء ملزم لها للدول الأعضاء،

متماشیة زعات الناشئة عنها، فإن تحرص على أن تكون تلك العقود اسواء في تنفیذ العقود أو في حل المن

.)1(ن مكان التعاقد و قانون مكان الإنجاز و القانون الوطني للأطراف الخاصة التي تعاقدت معهامع قانو 

دون ، دون دار النشر، فرادالتطورات الجدیدة في القانون الدولي المتعلقة بالمنظمات الدولیة و الأصباع، أحسن بوالإ-)1(

.427-423 ص بلد النشر، دون سنة النشر، ص
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الفرع الثالث

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد

سندرس في هذا الفرع نقطتین؛ تتمثل الأولى في المسؤولیة الجنائیة للقادة و الرؤساء، ثم النقطة الثانیة 

.نائیة للمرؤوسیننخصصها للمسؤولیة الج

المسؤولیة الجنائیة للقادة و الرؤساء: أولا

سؤولیة كبار المسؤولین في الدولةجاءت قاعدة المسؤولیة عامة لا تستثني أحدا، حیث أقرّت بم

.)1(فالصفة الرسمیة للشخص لا تعفیه من المسؤولیة الجنائیة

المتهمین بارتكاب الجرائم الدولیة لا یمكن أن حیث أنّ المنصب القیادي أو الرئاسي الذي یشغله أحد 

یكون حائلا دون مسائلة هذا الشخص عما ارتكبه من جرائم داخلة في اختصاص المحاكم الجنائیة 

.الدولیة

، حیث صدر فیها حكم مفاده أنّ مركز نورنبورغنظام محكمة بأحكام المتعلقةا ما تم تأكیده في و هذ    

كما رئیس دولة أو من كبار الموظفین لا یمكن أن یعتبر عذرا معفیا للمسؤولیة المتهم الرسمي سواء كان 

ساسي ذلك المادة السادسة من النظام الأهذا ما أقرّته كاره سببا من أسباب تخفیف العقوبة، و لا یمكن اعتب

انیة من لمحكمة یوغوسلافیا سابقا، كما سارت على هذا المنوال محكمة رواندا أین أكّدت في الفقرة الث

لا تخفف له من للمتهم لا تعفیه من المسؤولیة و المادة السادسة من نظامها على أنّ الصفة الرسمیة

.)2(العقوبة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تطورا ملحوظا في مجال المسؤولیة 28تعد المادة و     

عن علمه بالجرائم المرتكبـــة مـــن28ولـى من المــادة الفردیة، حیث یسأل القائد العسكري استنادا لــلفقرة الأ

ـیع الــتدابیر الــلازمـــــة طرف مرؤوسیه أو عــن وجوب علمه بها، بالإضــافة إلـــى تقــاضـــیه عـــــن اتخــاذ جمـ

صة أو المعقولة في حدود سلطته لمنع وقوع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختو 

نائیة للتحقیق و المقاضاة، بینما عن تلك المقررة للقادة العسكریین حیث لا تتم مساءلتهم أمام المحكمة الج

.)3(هاكاب الجرائم أو قصد تجاهل ارتكاببارت علمالدولیة إلا إذا كان على 

لنیل شهادة الماجیستیر، مذكرة السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة، صلیحةسي محي الدّین-)2(

.33.، ص2012،وزو سیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزيتخصص قانون تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم ال

مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، تخصص القانون و القضاء ،اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةرفیق بوهراوة، -)1(

.94- 93.ص ، ص2009، قسنطینةحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، الجنائي الدولیین، كلیة ال

، مذكرة لنیل شهادة المحكمة الجنائیة الدولیة و دورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانيوفاء دریدي، -)2(

.81.ص، 2008تخصص قانون دولي أنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الماجیستیر 
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المسؤولیة الجنائیة للمرؤوسین:ثانیا

فلت مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب، مستندین إلى سعى المجتمع الدولي إلى الحیلولة دون أن ی

أوامر رؤسائهم على أنها سببا لإباحة أفعالهم، لما یؤدي إلیه ذلك من القضاء على الحمایة الدولیة 

الجنائیة التي یضفیها القانون الدولي الجنائي على حقوق الأفراد و یشجع على ارتكاب الأعمال الوحشیة 

:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه33یاق نصّت المادة بحقهم، و في هذا الس

في حالة ارتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا یعفي -1

الشخص من المسؤولیة الجنائیة إذا كان ارتكابه لتلك الجریمة قد تمّ امتثالا لأمر حكومته، أو رئیسا 

:م مدنیا، عدا الحالات الآتیةعسكریا كان أ

إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني- أ

إذا لم یكن الشخص على علم بأنّ الأمر غیر مشروع- ب

.إذا لم تكن مشروعیة الأمر ظاهرة-  ج

جریمة الإبادة الجماعیة أو الأعراض هذه المادة تكون عدم المشروعیة ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب -2

.جرائم ضد الإنسانیة

إلى اعتبار تنفیذ أوامر الرؤساء مانـــع من موانـــع المسؤولیـــة في الفـــقرة الأولــى33لقد ذهب نــص المادة 

اعتبرت أمریـــي و التــي الجنائــالوثائق الدولیة المستقرة في القانون الدول صمنه، و هذا خالفن

ما أخذت به مبادئ محكمة نورمبورغ و محاكمات لاسیمامنها مخففا للعقوبة ولیس معفیا لأعلى االرئیس

.)1(لجرائم المخلة بسلم الإنسانیةیوغوسلافیا و رواندا، و مشروع مدونة ا

المطلب الثالث

الجماعیةالإبادةالعقوبات المقررة على ارتكاب جریمة 

ل من البشریة من جراء الأعمال البشعة التي قام بارتكابها كنظرا للانتهاكات الجسیمة التي مست

فرض عقوبات على هؤلاء ففي هذا  إلىن القانون الدولي قام باجتهادات جبارة للوصول إالدول و الأفراد ف

الفرع  يالمطلب سندرس كل من العقوبات المقررة على الفرد في الفرع الأول و العقوبات المقررة للدولة ف

.الثاني

.126-125.مریم ، المرجع السابق، صناصري-)1(
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الفرع الأول

العقوبات المقررة للفرد

.من ضمن العقوبات المقررة على الفرد تلك السالبة للحریة و كذا الغرامات المالیة

)عقوبة السجن(العقوبات السالبة للحریة : أولا

لأجلنهائیا أو إمایقصد بهذه العقوبات حرمان المحكوم علیه من حقه في التنقل بحریة و هذا یكون و 

  .لوممع

و و طوكیو و غیرهانورنبورغكم الدولیة العسكریة مثل و یلاحظ أن اللوائح أو النظم الأساسیة للمحا

، قد خلت من عقوبة السجن كعقوبة أصلیة، اص المدنیین بارتكاب جرائم دولیةالتي شكلت لمحاكمة الأشخ

الدولیة، فقد تضمن النص على للمحكمة الجنائیة الأساسيو ذلك بخلاف الحال بالنسبة لنظام روما 

یكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جریمة في :"منه )77(السجن كعقوبة في المادة 

:العقوبات التالیةإحدىمن هذا النظام الأساسي )5(المادة  إطار

سنة 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  - )أ(

ون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة و بالظروف الخاصة السجن المؤبد حیثما تك- )ب(

"للشخص المدان

من النص المذكور أن السجن من العقوبات المقررة في نظام روما الأساسي، و أن هذه  إذنو یتضح 

ؤبد لم،و مع ذلك فقد أجاز النص الحكم بالسجن اأقصىالعقوبة لا یجب أن تتجاوز مدة ثلاثین سنة كحد 

ها ما یبررها سواء من حیث الخطورة الشدیدة للجریمة المرتكبة، أو من حیث لبشرط أن تكون هذه العقوبة 

.بالشخص المدان بالجریمة الدولیةالظروف الخاصة الشخصیة التي أحاطت 

العقوبات المالیة:ثانیا

المصادرة و یلاحظ أن النظام و یقصد بالعقوبات المالیة تلك التي تصیب ثروة المحكوم علیه كالغرامة و 

على الشخص إنزالهار عقوبة السجن التي یكون للمحكمة حكمة الجنائیة الدولیة بعد أن قر الأساسي للم

عقوبة بالإضافةإلىتأمر  أنللمحكمة الجنائیة الدولیة 77المدان، قد أجاز بموجب الفقرة الثانیة من المادة 

، أو الإثباتو قواعد  الإجرائیةر المنصوص علیها في القواعد السجن بفرض غرامة و ذلك بموجب المعایی

.)1(المتحصلة باقتراف الجریمة الدولیةالأصولتحكم كذلك بمصادرة الممتلكات و 

، ، دار الجامعة الجدیدةالقانون الدولي الجنائي، دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیةمحمد عبد المنعم عبد الغني، -)1(

.335 ص، 2008مصر،
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العقوبات المقررة للدولة:الفرع الثاني

تدخل و ال) أولا(العقوبات المقررة للدولة تتمثل عادة في الحصار الاقتصادي و هذا ما سندرسه إنّ 

.)ثانیا(سكري الع

العقوبات الاقتصادیة :ولاأ

مثل هذه العقوبات یتمثل خاصة في مجلس الأمن الذي أصدر قرارات بإصدارالجهاز المكلف إنّ 

تتضمن خطرا اقتصادیا على بعض الدول بحجة خروجها على الشرعیة الدولیة خاصة في ظروف 

الإنسانقانون حقوق  أود القانون الدولي الانساني النزاعات المسلحة غیر الدولیة لأنها تنتهك قواع

.كالعراق، هاییتي، السودان، كوریا الشمالیة

)التدخل العسكري(التدخل باستعمال القوة :ثانیا 

مدى نه یطرح تساؤلا مهما حولإأییدا في بعض المواقف الدولیة، فكان التدخل الانساني قد لقي ت إذا

.المواثیق الصادرة عن هذه الهیئةو المتحدة الأممة خاصة منها میثاق تطابقه مع المواثیق الدولی

دم ببعض قواعد القانون الدولي و بعض المبادئ الثابتة طیصالأقلیاتفمبدأ التدخل الانساني لأجل حمایة 

على في میثاق هیئة الأمم المتحدة منها مبدأ خطر استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولیة الذي یؤكد 

ما ترك هذا المبدأ على حالة انتشرت  إذاسیادة الدول و سلامة أراضیها لكن ما یؤخذ في الحسبان أنه 

الأمم المتحدة لحمایة  إعلانوهذا ما تنص علیه المادة الثامنة من الإنسانیةلا تخدم التيالفوضى 

و لكن بضوابط و تقییدات أهمها عدم  تالأقلیالحمایة  إقراراففي هذه المادة ،)1(الأقلیات في فقرتها الرابعة

الاعتداء على سیادة الدول و التدخل في الشؤون الداخلیة بالشكل الصارخ الملاحظ الیوم و قد انتهكت 

و ذلك اسبة تدخلها في النزاعات المسلحةالقوات الأممیة قد انتهكت قواعد القانون الدولي الانساني بمن

.)2(وكوسوفیرة كالصومال، یوغوسلافیا، رونداالشواهد على ذلك كثو الشیوخ و الأطفالبالاعتداء على 

و تعارض مع مقاصد الأمم المتحدة على أنه یسمح بأي نشاط ی الإعلانلا یجوز بأي حال تفسیر أي جزء من هذا "-)1(

"و استقلالها السیاسيالإقلیمیةفي السیادة بین الدول و سلامتها  ةمبادئها، بما في ذلك المساوا

، مذكرة لنیل درجة آلیات تنفیذ القانون الدولي الانساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصرأحسن كمال، -)2(

 ص، 2011لود معمري، تیزي وزو، و ن، تخصص قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مجستیر في القانو ماال

139-140.
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وختاما لدراستنا یتبن لنا أن جریمة الإبادة الجماعیة من أشد الجرائم خطورة على المستوى الدولي، 

.نظرا لما تنتجه من خسائر وانتهاكات للكرامة الإنسانیة

لوضع حد لتلك الجریمة )الدول، المنظمات( ولي كل ذلك یستدعي إلى ضرورة تعاون المجتمع الد

.وذلك عبر إبرام اتفاقیات دولیة تجرم ذلك الفعل أو على الأقل تقلل من خطورة هذه الجریمة

الدولیة الاتفاقیةوسنبین الآلیات التي أوجدها المجتمع الدولي لقمع جریمة الإبادة الجماعیة، فنجد 

التي جرمت هذه الأفعال على المستوى 1948بادة الجماعیة لسنة الخاصة لمنع ومكافحة جریمة الإ

الدولي، لكن ما یأخذ على هذه الاتفاقیة هو أنها قد أغفلت ذكر الجماعة السیاسیة عن باقي الجماعات 

الخ، وكذلك تناست نقطة بالغة في الأهمیة لردع وقمع هذه الجریمة وذلك بعدم فرض ...القومیة، الدینیة

.ل على مرتكبي هذه الجریمةعقوبات تطا

كما وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نصوصا تجریمیة بصفة صریحة لجریة الإبادة 

الجماعیة، لكن ما یأخذ علیا هو أنه رغم اعتبارها كآلیة لمكافحة جریمة الإبادة الجماعیة إلا أنه في عدم 

.ن المحكمة الجنائیة جامدة من حیث الاختصاصمصادقة دولة ما على میثاقها فان هذا یجعل م

نبدي مجموعة  أن ارتأینامن خلال دراستنا لهذا الموضوع، إلیهاوعلى ضوء هذه النقائص المتوصل 

:من التوصیات

 الجماعیة وذلك بسن عقوبات ردعیة للحد من هذه الجریمةالإبادةتعدیل اتفاقیة جریمة.

اقیة لیشمل جماعات أخرى كالجماعات السیاسیة والثقافیة توسیع التعریف الوارد في الاتف

.وإضافتها إلى نظام روما الأساسي

 عدم الاعتداد بالاعتبارات السیاسیة في تحریك عمل محكمة الجنائیة الدولیة لمكافحتها لجریمة

.الإبادة الجماعیة
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باللغة العربیة: أولا

I-الكتب
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